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Abstract 

The new Real Estate Ownership Law No. (13) of 2019 introduced a new way to 

eliminate commonality in commonly owned properties, by granting partners who own 

at least three-quarters of the shares the right to dispose of the entire property, according 

to certain conditions. The study used the descriptive-analytical-comparative approach 

by clarifying the conditions that must be met so that the majority of partners can dispose 

of the entire property owned in common, and to shed light on the areas of criticism that 

this method used to eliminate commonality with the aim of providing appropriate 

solutions to rectify these deficiencies, especially by benefiting from the experiences of 

Arab legislation that adopted an approach similar to that of the Jordanian legislator in 

this context. The study found that there are strange and illogical legislative distortions in 

the provisions of this law, such as the legislator's requirement of unanimity to dispose of 

the entire movable, while he required the consent of the partners who own three-

quarters of the shares to dispose of the entire property! Moreover, the legislator 

subjected the actions of the majority in the framework of unusual management actions 

to judicial control; unlike the legal actions in the entire property, which he subjected to 

formal judicial control. 

Keywords: Common property, eliminating commonality, the disposal of the majority of the 

partners in the entire property. 

 

 

ة  ة الشركاء في كامل العقار في إِطار قانون الِملكيَّ كثريَّ
َ
إِزالة الشيوع عن طريق تصرُّف أ
 ِ
ردني 

ُ
ة الأ ة ناقدة 2019لعامالعقاريَّ  : دراسة تحليليَّ

 نعيم العتوم 

 .كلية الحقوق، جامعة اليرموك، الأردن، المدنيقسم القانون 
 

ـص
 
 ملخ

ة  ة العقاريَّ ، طريقًا جديدًا لِإزالة الشيوع في العقارات المملوكة على 2019( لعام 13الجديد رقم )استحدث قانون الِملكيَّ
 
َ
رباع الحصص الحقَّ في التصرُّف في كامل العقار، وفق شرائط

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
الشيوع، وذلك بمنح الشركاء الذين يملكون على الأ

قارَ 
ُ
ة معينةٍ. استخدمت الدراسة المنهج الوصفيَّ التحليليَّ الم كثريَّ

َ
ن أ

َّ
ى يتمك ن وذلك لبيان الشرائط الواجب توافرها حتَّ

ف في كامل العقار المملوك على الشيوع، وتسليط الضوء على مواطن النقد التي اعتورت هذه الطريقة من  الشركاء من التصرُّ
ما من  لائمة لتهذيب مواطن الخلل تلك، لا سيَّ

ُ
خلال الِإفادة من تجارب طرق إِزالة الشيوع؛ بهدف تقديم الحلول الم

ِ في هذا الِإطار. توصلت الدراسة الى وجود تشوهات تشريع
ردني 

ُ
شر عِ الأ

ُ
ت نهجًا مُقارِبًا لنهج الم

َّ
ة التي تبن ة التشريعات العربيَّ يَّ

نَّ 
َ
شر عِ الإجٍماع للتصرُّف في كامل المنقول، حين أ

ُ
ة في أحكام هذا القانون كاشتراط الم قة غريبة وغير منطقيَّ

َ
ه اشترط مُواف

عمال الِإدارة
َ
ة في إِطار أ كثريَّ

َ
فات الأ شر عِ تصرُّ

ُ
رباع الحصص للتصرُّف بكامل العقار! وكذا، إِخضاع الم

َ
 الشركاء مالكِي ثلاثة أ

ة. ة شكليَّ خضعها لرقابة قضائيَّ
َ
ة في كامل العقار التي أ فات القانونيَّ ا للتصرُّ

ً
عتَادة لرقابة القضاء؛ خلاف

ُ
 غير الم

ة: 
 
ة الشركاء في كامل العقارالكلمـات الدال كثريَّ

َ
ة الشائعة، إِزالة الشيوع، تصرُّف أ  .الِملكيَّ
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مة  المقد 

ا لشخص واحد.
ً
فرَزة هي تلك التي يكون فيها المال مملوك

ُ
ة الم ا شائعة. والِملكيَّ ن تكون مُفرَزة، وإِمَّ

َ
ا أ ة إِمَّ ة الش إِنَّ الِملكيَّ ا الِملكيَّ مَّ

َ
ائعة فهي التي يكون وأ

ة ) د بصورة رمزيَّ ما تتحدَّ ن بذاتِه، وإِنَّ ِ واحد منهم بجزء مُعيَّ
ل 
ُ
ة ك د حصَّ ن تتحدَّ

َ
شخاص، دون أ

َ
ة أ ا لعدَّ

ً
ِ ذاتِه )سوار، فيها المال مملوك

ة( في الحق  حسابيَّ

ه:  1030(.  تنصُّ المادة )334ــ  333؛ 329ــ  328؛ يكن: 108: 2010 نَّ
َ
و مدني( على أ

َ
ك اثنان، أ

َّ
ِ وارث، إِذا تمل

ل 
ُ
ة لك حكام الحصص الِإرثيَّ

َ
"مع مُراعَاة أ

ٍ منهم 
ل 
ُ
حسَب حصص ك

ُ
ٍ منهم فيه ــ فهم شركاء على الشيوع، وت

ل 
ُ
ة ك فرَز حصَّ

ُ
ن ت

َ
ك ــ دون أ

ُّ
سباب التمل

َ
كثرَ، شيئًا بسبب من أ

َ
مُتساوِية، إِذا لم يقم أ

 الدليل على غير ذلك".

ة ال ِ الاستعمالوالِملكيَّ
رة حق 

َ
مَّ يثبت للمالك على الشيوع مُباش

َ
فرَزة؛ ومن ث

ُ
ة الم ن الِملكيَّ

َ
ها في ذلك شأ نَّ

َ
، شأ ٍ

والاستغلال  شائعة هي حقُّ مِلك تام 

نَّ السلطات الممنوحة للمالك على الشيوع
َ
فرَزة من زاوية أ

ُ
ة الم ة الشائعة تختلف عن الِملكيَّ نَّ الِملكيَّ

َ
ف. بيد أ تخضع في مُمارَستها لقيود مُتبادَلة  والتصرُّ

ولى من المادة )
ُ
شر عِ المصريُّ إِلى ترجمة هذه المعاني في إطار الفقرة الأ

ُ
ته  826بين الشركاء )وقد عمد الم لُّ شريك في الشيوع يملك حصَّ

ُ
مدني( بقوله:" ك

ن يستعمل
َ
ن يستولي على ثمارها، وأ

َ
ن يتصرُّف فيها، وأ

َ
ا؛ وله أ ا تامًّ

ً
فرَزة التي مِلك

ُ
ة الم ا للمِلكيَّ

ً
 لا يُلحِقُ الضررَ بحقوق سائر الشركاء"(، خلاف

ُ
ها، بحيث

ة الشائ فرَزة والِملكيَّ
ُ
ة الم ثبت يستطيع المالك مُمارَسة سلطاته دون النظر إِلى مثل هذه القيود. وهذا هو الفارق الرئيس بين الِملكيَّ

َ
عة، وتفريعًا على ذلك أ

ة  شر عِ للمِلكيَّ
ُ
ة بها في إِطار استعمالها، واستغلالها، وإِدارتها، والتصرُّف فيها بما يتوافق وطبيعتها. )السنهوري، جالم حكامًا خاصَّ

َ
؛ 801ــ  800: 8الشائعة أ

 (344ــ  341؛ يكن: 112: ص2010سوار، 

ب عليه  ة؛ لما يترتَّ مر مرغوب عنه من الناحية الاقتصاديَّ
َ
نَّ الشيوع أ

َ
ا لا شك فيه أ ن من وممَّ

ُّ
مثل بالمال؛ لعدم التمك

َ
من تعطيل الانتفاع الأ

نَّ المرء 
َ
ك على الشيوع في تحدد سُبُل الانتفاع بالمال؛ ذلك أ

َّ
لا
ُ
مول؛ بالنظر إِلى اختلاف وجهة نظر الم

َ
مجبول بطبعه على حسن استغلاله على الوجه المأ

د بملكه، بوجه يربو على استغلال الما قوى على العمل استغلال المال الذي يتفرَّ
َ
ولى راجحة لما فيها من حافز أ

ُ
ل الذي يشترك به مع غيره؛ فالصورة الأ

ولى من المادة )881ــ  880: 8والِإنتاج )السنهوري، ج
ُ
ة في الفقرة الأ ة العقاريَّ د قانون الِملكيَّ ِ

 
:" للشريك في عقار مملوك على الشيوع، 100(. ويُؤك نَّ

َ
( على أ

ن يطلب قسمته، ولا يح
َ
ا أ

ً
ص له المال وجوب بقائه دائمًا مملوك ِ

ص 
ُ
ن من الغرض الذي خ ِ

ن يرفض هذا الطلب" )هذا، ما لم يتبي 
َ
ٍ من شركائه فيه أ

ي 
َ
قُّ لأ

ة؛ م/100على الشيوع )م ة عقاريَّ  مدني((.  1060د مِلكيَّ

سباب نشوئه، التي غال
َ
مرًا واقعًا يفرض نفسه، ولا يمكن تجاهل أ

َ
ك على الشيوع عن ومع ذلك يبقى الشيوع أ

ُّ
بًا ما تكون بالجبر لا بالاختيار، والتمل

 طريق الميراث خير شاهد على ذلك.

ة رقم ) ة العقاريَّ ص من حالة الشيوع، فييسر سبل ذلك. وقد جاء قانون الِملكيَّ
ُّ
شر عِ الفطن يسعى دومًا إِلى التخل

ُ
نَّ الم

َ
، 2019( لعام 13ونلحظ أ

رباع العقار المملوك على الشيوع متناغمًا مع هذه الغاية؛ فسنَّ 
َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
 طريقًا جديدًا لِإنهاء حالة الشيوع؛ إِذ منح الشركاء الذين يملكون على الأ

 )وهذه السياسة
ُّ
ط

َ
ة ق ردنيَّ

ُ
ة الأ ، وهذا الطريق من طرق إِزالة الشيوع لم تعرفه المنظومة التشريعيَّ

ً
ة  الحقَّ في التصرُّف فيه كاملا يعضدُها التشريعيَّ

بِيح المحظورات")م
ُ
برزها:" الضرورات ت

َ
ة أ ولى من كسب المنافع"مدني(؛  222جملة من القواعد الفقهيَّ

َ
، أ ِ

ة تجلب  64)م "درء المضار  مدني(؛ " المشقَّ

سع" )م 17التيسير" )م
َّ
مر إِذا ضاق ات

َ
ة(؛ " الأ

َّ
" )م 18مجل ِ

 
خف

َ
شدُّ يُزال بالضرر الأ

َ
ة(؛ " الضرر الأ

َّ
ة؛ م 27مجل

َّ
" إِذا تعارض مفسدتان ؛ مدني( 65مجل

هما" )م ِ
خف 

َ
عظمهما ضررًا بارتكاب أ

َ
ين" )م 28رُوعِي أ هونُ الشرَّ

َ
ة(؛ " يُختار أ

َّ
ة" )م 29مجل و خاصَّ

َ
ة أ ل منزلة الضرورة عامَّ نزَّ

ُ
ة(؛ " الحاجة ت

َّ
ة(؛  32مجل

َّ
مجل

  233" التصرُّف على الرعية منوط بالمصلحة" )م
َ
 أ
ُ
ف في كامل المال الشائع الصادر من مدني(. حيث ة التصرُّ عرض واضع القانون المدني عن تقرير صحَّ

ة الحصص. )سوار،  غلبيَّ
َ
 (131: 2010الشركاء الذين يملكون أ

ص له ) جة إزالة الشيوع، وخصَّ
َ
عال

ُ
ة لم ة العقاريَّ شر عِ الفصل الخامس من قانون الِملكيَّ

ُ
ص الم : 27وقد خصَّ  (.120ــ  94( مادة )المواد 

ف في العقار؛ والثانية بقسمة العقار ف ولى عن طريق التصرُّ
ُ
شر عِ في هذا الفصل على تحديد وسيلتين لِإزالة الشيوع: الأ

ُ
تى الم

َ
يما بين الشركاء وقد أ

ا عن طريق "لجنة إِزالة الشيوع في العقار" )وقد صدر نظام فاق بينهم جميعًا، وإِمَّ ِ
 
ا بالات شتاعِين، وإِمَّ

ُ
م عمل هذه اللجنة، وهو نظام  الم ِ

 
خاصٌّ يُنظ

ة، العدد )2019( لعام 145"لجان إِزالة الشيوع في العقار"، رقم ) (، إِن اختلفوا 5575، ص16/9/2019(، بتاريخ: 5599. منشور بالجريدة الرسميَّ

ولى من المادة )
ُ
م العقار  102)تنصُّ الفقرة الأ ه:" يُقسَّ نَّ

َ
ة( على أ ة عقاريَّ و بوساطة لجنة إِزالة مِلكيَّ

َ
فاق جميع الشركاء فيه، أ ِ

 
الذي يقبل القسمة بات

حكام هذا القانون"(. تنصُّ المادة ) الشيوع
َ
لة وفق أ

َّ
شك

ُ
ف الشركاء فيه  94في العقار الم ة العقار بتصرُّ ه: " يُزَال الشيوع في مِلكيَّ نَّ

َ
ة( على أ ة عقاريَّ مِلكيَّ

و ب
َ
ة؛ أ  للمِلكيَّ

ً
فا ناقلا لغى في إِطار العقارات المملوكة على الشيوع طريق تصرُّ

َ
شر عِ قد أ

ُ
ته في مِلكيته". وبذا، يكون الم لٌّ بنسبة حصَّ

ُ
قسمته بينهم ك

 تنصُّ المادة
ُ
ا لما عليه الحال في إِطار القانون المدني. حيث

ً
مها )خلاف ِ

قد 
ُ
ة على الرغم من وفرة الضمانات التي ت ه: مدني( ع 1040) القسمة القضائيَّ نَّ

َ
لى أ

ن يطلب القسمة ال
َ
فق مع باقي شركائه على ذلك، أ خرى، يجوز لمن يُرِيد الخروج من الشيوع، ولم يتَّ

ُ
حكام القوانين الأ

َ
ة"(."مع مُراعَاة أ  قضائيَّ

لة بإِزالة الشيوع عن طريق التصرُّ  ِ
 
تمث

ُ
ولى من طرق إِزالة الشيوع، الم

ُ
ف في العقار، وتحديدًا إِنهاء الشيوع وما يعنينا في هذه الدراسة هو الطريقة الأ

ف في كامل ا ، يخرج من نطاق هذه الدراسة التصرُّ مَّ
َ
رباع الحصص في كامل العقار )ومن ث

َ
ف الشركاء الذين يملكون ثلاثة أ لعقار بناءً عن طريق تصرُّ
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 ِ
شر 

ُ
رباع الحصص، والذي عالجه الم

َ
قلَّ من ثلاثة أ

َ
ة((.  97؛ 96/2ع في إِطار المادتين )على طلب من الشركاء الذين يملكون أ ة عقاريَّ  مِلكيَّ

ا في مُواجَ 
ً
فا صحيحًا نافذ و بجزء منه يُعدُّ تصرُّ

َ
 أ

ً
ف في العقار كاملا نَّ إِجماع الشركاء على التصرُّ

َ
هة جميع الشركاء. سواءً من المسلم به، ابتداءً، أ

ٍ عيني ٍ 
م مُنشِئًا لحق 

َ
ة أ  للمِلكيَّ

ً
ف ناقلا كان التصرُّ

َ
ٍ عليه. )زكي، أ

و تبعي 
َ
ٍ أ
صلي 

َ
ة. بيد 170: 1998؛ كيرة، 131ــ  130: 1978 أ يَّ إِشكاليَّ

َ
( وهذا فرض لا يُثِير أ

ة، وهذا مُتص و بجزء منه، هو فرض قليل الوقوع في الحياة العمليَّ
َ
ف في كامل العقار، أ شتاعِين على التصرُّ

ُ
نَّ إِجماع الشركاء الم

َ
ر غالبًا عندما يكو أ ن وَّ

ف في كامل  فاق للتصرُّ ِ
 
ل إِلى ات . ولكن في الغالبية العُظمى من الحالات لا يستطيع الشركاء التوصُّ

ً
شتاعِين قليلا

ُ
يما عدد الشركاء الم العقار الشائع، لا سَّ

حوال التي يكون فيها عددهم كبيرًا.
َ
 في الأ

 
َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
ف الشركاء الذين يملكون على الأ ى يُعدُّ تصرُّ شر عِ جملة من وحتَّ

ُ
رباع الحصص في كامل العقار الشائع صحيحًا مُنتِجًا لآثاره فقد وضع الم

ولى من المادة )
ُ
ستفَاد من الفقرة الأ

ُ
ة )المبحث الثاني(. وهذه الشرائط ت خرى شكليَّ

ُ
ل(؛ وأ وَّ

َ
ة )المبحث الأ وضوعيَّ

ُ
ة( التي تنصُّ  96الشرائط الم ة عقاريَّ مِلكيَّ

ه:" إِذا  نَّ
َ
ف في هذا العقار لِإنهاء الشيوع فيه بعلى أ ف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه؛ يجوز التصرُّ فاق جميع الشركاء على التصرُّ ِ

 
ر ات

َّ
طلب تعذ

م إِلى مُدِير التسجيل لِإحالته إِلى لجنة إِزالة الشيوع في العقار من: أ ــ مالِكي ) ِ في3/4يُقدَّ
قل 

َ
رباع الحصص على الأ

َ
ن تكون  ( ثلاثة أ

َ
العقار شريطة أ

جرِي التصرُّ 
ُ
جازوه أ

َ
غ طلبهم إِلى بقية الشركاء، فإِن أ

َّ
ن يُبل

َ
و مُجتمِعَة، على أ

َ
تبقِية غير قابلة للقسمة مُنفرِدَة أ

ُ
و امتنعوا الحصص الم

َ
ف، وإِن لم يُجيزوه أ

بة بالتعويض عمَّ 
َ
يهم فيه، نفذ التصرُّف، ولهم إِقامة دعوى للمُطال

َ
صهم من ثمن العقار، لدى عن إِبداء رأ ا لحق بهم من ضرر في ما يخصُّ حصَّ

 ( ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل التصرُّف في العقار".30المحكمة خلال )

ة الدراسة هميَّ
َ
رباع الحصص في كامل العقار الأ

َ
ف الشركاء الذين يملكون ثلاثة أ عالِج موضوع تصرُّ

ُ
ة هذه الدراسة من كونها ت هميَّ

َ
شائع. : تنبع أ

نَّ هذه الطريقة من طرق إِزالة الشيوع هي طريقة مُستحدَثة في إِطار المنظومة الت
َ
ته وحداثته؛ بالنظر إِلى أ سم بجدَّ

َّ
ة.وهو موضوع يت ردنيَّ

ُ
ة الأ  شريعيَّ

ة الدراسة جة واضع قإِشكاليَّ
َ
وجه الخلل التي شابت مُعال

َ
ة هذه الدراسة الرئيسة في بيان أ ة رقم ): تتمحور إِشكاليَّ ة العقاريَّ ( لعام 13انون الِملكيَّ

ة في كامل العقار.  2019  للمِلكيَّ
ً

فا ناقلا رباع الحصص تصرُّ
َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
ف الشركاء الذين يملكون على الأ ليُصَار بعدها إِلى لِإزالة الشيوع عن طريق تصرُّ

شر عِ
ُ
 .  محاولة تهذيب هذه الآلية الجديدة بوضع بعض الحلول بين يدَي الم

ة الدراسة ف منهجيَّ ة الناظمة لتصرُّ حكام القانونيَّ
َ
قارَن، وذلك عن طريق تسليط الضوء على الأ

ُ
بع هذه الدراسة المنهج الوصفيَّ التحليليَّ الم

َّ
: تت

ة، ومُحا ة العقاريَّ رباع الحصص في العقار الشائع في إِطار قانون الِملكيَّ
َ
قل ثلاثة أ

َ
ولة الِإفادة من تجارب التشريعات الشركاء الذين يملكون على الأ

. ِ
ردني 

ُ
شر عِ الأ

ُ
ة ولكن على نحو مُغاير لموقف الم ت هذه المنهجيَّ

َّ
خرى التي تبن

ُ
 الأ

ل: وَّ
َ
 المبحث الأ

ة الشركاء في كامل العقار كثريَّ
َ
ة تصرُّف أ ة لصحَّ  الشرائط الموضوعيَّ

ة على وضع جملة من الشر  ة العقاريَّ ف في كامل العقار الشائع، أتى واضع قانون الِملكيَّ ى يتسنى التصرُّ ة التي يجب مُراعَاتها حتَّ ائط الموضوعيَّ

ة لِإزالة الشيوع والتي تقتض ي الِإنهاء ا ساسها في الطبيعة القانونيَّ
َ
ولى: شرائط تجد أ

ُ
لجذريَّ لحالة ويمكن تقسيم هذه الشرائط إِلى طائفتين: الأ

ن نخلع عليها وصف "الش
َ
شر عِ لتذليل عملية إِزالة الشيوع الشيوع، ويمكن أ

ُ
ا الطائفة الثانية: فهي شرائط فرضها الم مَّ

َ
ل(. وأ وَّ

َ
ة" )المطلب الأ رائط العامَّ

رباع الحصص في
َ
قة الشركاء مالكِي ثلاثة أ

َ
ز هذه الطائفة في شريطة واحدة وهي اشتراط مُواف

َّ
ف في كامل العقار، وتترك العقار الشائع،  عن طريق التصرُّ

ة" )المطلب الثاني(.وهذ  ه الشريطة يمكن وصفها بـ "الشريطة الخاصَّ

ل: وَّ
َ
 المطلب الأ

ة ة العامَّ  :الشرائط الموضوعيَّ

قل
َ
ا في مواجهة الأ

ً
ة الشركاء في كامل العقار نافذ كثريَّ

َ
ى يعد التصرُّف الصادر عن أ ة حتَّ ة عامَّ شر عِ ست شرائط موضوعيَّ

ُ
ة. وهذه الشرائط وضع الم يَّ

 ى النحو الآتي: هي عل

ا بعقار
ً
ق ِ
 
ن يكون التصرُّف مُتعل

َ
ولى: أ

ُ
قة بالعقارات. ومن هنا، فإِنَّ الشريطة الأ ِ

 
تعل

ُ
جة المسائل الم

َ
عال

ُ
ة من اسمه لم ة العقاريَّ : جاء قانون الِملكيَّ

ة. ومن جملة هذه المسائل  قة بالمال المنقول تبقى خاضعة للقواعد العامَّ ِ
 
تعل

ُ
ا جميع المسائل الم

ً
ف ف في المال المنقول المملوك على الشيوع تصرُّ التصرُّ

ف في كامل هذا  ة الشركاء التصرُّ كثريَّ
َ
ا على الشيوع فلا يكون بوسع أ

ً
، فإِنَّ المنقول إِن كان مملوك مَّ

َ
ة. ومن ث  للمِلكيَّ

ً
ق إِجماعهم، ناقلا  إِذا تحقَّ

َّ
المال إِلا

ولى من فإِذا تصرُّف بعض الشركاء في كامل المنقول ك 
ُ
ِف )تنصُّ الفقرة الأ

تصر 
ُ
ة الشريك الم يه في حدود حصَّ

َ
ا بين طرف

ً
ان هذا التصرُّف صحيحًا نافذ

 يُلحِ  1031المادة )
َّ

لا
َ
ته كيف شاء، دون إِذن من باقي شركائه، بشرط أ ف في حصَّ ن يتصرُّ

َ
ِ واحد من الشركاء في الِملك أ

ل 
ُ
ه: " لك نَّ

َ
ق ضررًا مدني( على أ

بة بفسخه في حدودبحقوق سائر 
َ
طال

ُ
و الم

َ
ا في مُواجَهة بقية الشركاء، الذين يثبت له الخِيار بين إِجازته أ

ً
ه لا يكون نافذ نَّ

َ
حصصهم  الشركاء"(، بيد أ

ة على محل العقد فيما يخصُّ حصص الشركاء الذين لم يكون39ــ  38: 1996؛ مُبارَك، 128ــ  127: 2010)سوار،  ا في (؛ وذلك لانعدام الولايَّ
ً
وا طرف

ق به  171العقد )تنصُّ المادة )
َّ
و من مالك في مال له تعل

َ
ف موقوف النفاذ على الِإجازة: إِذا صدر من فضولي في مال غيره؛ أ ه: "يكون التصرُّ نَّ

َ
مدني( على أ
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و من مُكرَه؛
َ
فا دائرًا بين النفع والضرر؛ أ ة في ماله، وكان تصرُّ هليَّ

َ
و من ناقص الأ

َ
و إِذا نصَّ القانون على ذلك". وتنصُّ المادة ) حقٌّ الغير؛ أ

َ
مدني(  175أ

ه: " نَّ
َ
جيز التصرُّف الموقوف نفذ مُستندًا إِلى وقت صدوره، واعتبرت الِإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.  1على أ

ُ
لَ  ــ وإِذا رُفِضت الِإجازة 2ــ إِذا أ

َ
بَط

ف شر عِ الصواب عند تقريالتصرُّ
ُ
ب الم

َ
دونة ". وقد جان

ُ
ِس في إِطار الم

نَّ هذا الجزاء مُكر 
َ
ره جزاء البطلان في حال رفض إِجازة العقد الموقوف؛ بالنظر إِلى أ

ي الباطل )م
َ
صله ووصفه، أ

َ
ة للعقد الذي ليس مشروعًا بأ ا للعقد الموقوف؛ إِذ هو صحيح في ذاتِه، وإِن كان غير نافذ؛ " لذا  168المدنيَّ

ً
مدني(. خلاف

ؤثِر إِحلا
ُ
ن لم يكن""، والعبارة ن

َ
ف كأ و عبارة: "عُدَّ التصرُّ

َ
ر الوقف لصالحه"، أ ف في حكم المعدوم بالنسبة لمن تقرَّ خيرة هي التي ل عبارة: "عُدَّ التصرُّ

َ
الأ

شر عِ على استعمالها في إِطار المادة )
ُ
 (.270: 2001مدني( بصدد خِيار الشرط. سوار،  179/3جرى الم

نَّ 
َ
ف في مواجويبتني على ذلك، أ ف في المنقول باشتراطه الِإجماع لنفاذ التصرُّ د في التصرُّ شر عِ تشدَّ

ُ
نَّ الم

َ
هة نا نصل إِلى نتيجة غاية في الغرابة، وهي أ

 
َ
رباع الحصص، وذلك على الرغم من أ

َ
قة الشركاء مالكِي ثلاثة أ

َ
ف في العقار باشتراطه مُواف ده في التصرُّ كثر من تشدُّ

َ
 العقار يفوق في نَّ جميع الشركاء، أ

هميته المنقول بدرجات!
َ
 قيمته وأ

فاق جميع الشركاء على التصرُّف في كامل العقار ِ
 
ر ات

ُّ
فاق جميع الشركاء على إِجراء الشريطة الثانية: تعذ ِ

 
نَّ ات

َ
ة؛ ذلك أ : وهذه شريطة بدهيَّ

ا مُنتِجًا لآثاره في
ً
ا صحيحًا نافذ

ً
ف ف في العقار الشائع يُعدُّ تصرُّ م جزء  تصرُّ

َ
ه أ ِ

 
ة العقار كل ب على نقل مِلكيَّ كان التصرُّف ينصَّ

َ
ِ جميع الشركاء، سواء أ

حق 

ٍ عليه )ك
ٍ تبعي 

ٍ عيني 
م على ترتيب حق 

َ
ِ ارتفاق(، وأ

ٍ عليه )كحق 
صلي 

َ
ٍ أ
ٍ عيني 

م على ترتيب حق 
َ
 منه )كالبيع والهبة والوصية(، أ

َّ
ِ الرهن(. وما ذلك إِلا

حق 

كيد لمبدأ سلطان
َ
مة في إِطار المادة ) تأ

َّ
سل

ُ
كيد على هذه الم

َ
شر عِ على التأ

ُ
ف في  95الِإرادة. وقد حرص الم ه: "يجري التصرُّ نَّ

َ
ة(، التي تنصُّ على أ ة عقاريَّ مِلكيَّ

ته في مِلكيته". ) ٍ حسب حصَّ
ل 
ُ
فاق جميع الشركاء فيه ببيعه، وتوزيع ثمنه بين الشركاء ك ِ

 
لا مُقابِل لهذا النصَّ في القانون العقار المملوك على الشيوع بات

ة(   المدني، ولكن ما جاء به يُعدُّ تطبيقًا للقواعد العامَّ

ا ا قانونيًّ
ً
ف رَاد إِجراؤه تصرُّ

ُ
ن يكون التصرُّف الم

َ
ا الشريطة الثالثة: أ مَّ

َ
. أ

ً
، كالبيع مثلا ٍ

رَاد إِجراؤه بتصرُّف قانوني 
ُ
ف الم ق التصرُّ

َّ
ن يتعل

َ
: يجب أ

ف الم  التصرُّ
َ
ة؛ " ذلك لأ نصبتهم القيام به وفقا للقواعد العامَّ

َ
ا كانت أ يًّ

َ
ة الشركاء أ كثريَّ

َ
و الهدم، فلا يملك أ

َ
ف الماديَّ اديَّ في العقار، كالبناء أ نَّ التصرُّ

 للشركاء جميعًا" )سوار، 
َّ

ة الشائعة، إِلا و إِعدامه لا يثبت، في حالة الِملكيَّ
َ
حد الشركاء، (. 127: 2010بالش يء باستهلاكه أ

َ
ه إِذا عمد أ نَّ

َ
ويبتني على ذلك أ

ا على حقوق باقي الشركاء، ونهضت مسؤوليته في مُ  ، عُدَّ مُعتدِيًّ
ً

ا، بإِهلاكه مثلا ا ماديًّ
ً
ف ف في العقار تصرُّ غلبيتهم وتصرُّ

َ
و أ

َ
بو السعود، أ

َ
: 1997واجهتهم )أ

 (.91ــ  90

رَاد إِ 
ُ
ن يكون التصرُّف الم

َ
ةالشريطة الرابعة: أ  للمِلكيَّ

ً
ف في جراؤه ناقلً رباع الحصص التصرُّ

َ
شر عِ للشركاء مالكِي ثلاثة أ

ُ
: إِنَّ الهدف من إِباحة الم

ة فات الناقلة لِملكيَّ  في إِطار التصرُّ
َّ

ر إِنهاء جذريٌّ لحالة الشيوع إِلا ، فلا يُتصوُّ مَّ
َ
 العقار الشائع. العقار هو إِنهاء حالة الشيوع؛ ومن ث

تِ،  
َ
 كانت الفقرة من المادة ولم يأ

ُ
سودَة المشروع التي كانت تنصُّ على ذلك صراحة. حيث

ُ
ا لم

ً
شر عِ على ذكر هذه الشريطة صراحة )خلاف

ُ
الم

ف بالعقار الم82) فاق جميع الشركاء على التصرُّ ِ
 
ر ات

َّ
ه: " إِذا تعذ نَّ

َ
ة تنصُّ على أ ة العقاريَّ دة مشروع قانون الِملكيَّ الشيوع، وتوافرت ملوك على ( من مُسوَّ

ف به لِإنهاء حالة الشيوع في مِلكيته، فيجوز لمالكِي ) ة تدعو إِلى التصرُّ سباب قويَّ
َ
موا إِلى مُدِير التسجيل 3/4أ ن يتقدَّ

َ
رباع الحصص فيه أ

َ
( ثلاثة أ

ف به،  بطلب ةللتصرُّ ِ تصرُّف آخر ناقل للمِلكيَّ
ي 
َ
و أ

َ
ستفَاد ضمنًا بالبيع أ

ُ
ها ت نَّ

َ
ل: دِلالة عنوان الفصل الخامس، الذي جاء ..."(؛ بيد أ وَّ

َ
من طريقين: الأ

ا مَّ
َ
حكام الناظمة لِإنهاء حالة الشيوع. أ

َ
جة الأ

َ
عال

ُ
ص هذا الفصل لم شر عِ خصَّ

ُ
نَّ الم

َ
ا يعني أ الطريق الثاني: العبارة التي جاءت  موسومًا بـ "إِزالة الشيوع"؛ ممَّ

ولى من المادة )
ُ
تى (: " 96في صدر الفقرة الأ

َ
شر عِ أ

ُ
نَّ الم

َ
لاحَظ أ

ُ
ف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه..."، فالم فاق جميع الشركاء على التصرُّ ِ

 
ر ات

َّ
إِذا تعذ

تى على ذكر تصرُّف واحد هو ال
َ
شر عِ أ

ُ
نَّ الم

َ
ة، مع مُراعَاة أ فات الناقلة للمِلكيَّ وضح للتصرُّ

َ
ما بيع، والذي يظعلى ذكر "البيع"، وهو المثال الأ نَّ هذا إِنَّ

َ
هر أ

فات انتشارًا في الواقع ال كثر التصرُّ
َ
نَّ البيع هو أ

َ
ا؛ بالنظر إِلى أ كثريًّ

َ
.جاء على سبيل المثال، لا الحصر، وهذا يُعدُّ قيدًا أ ِ

 عملي 

 
َ
ٍ على العقار، أ

صلي 
َ
ٍ أ
ٍ عيني 

نَّ هذه وبناءً على ذلك، فإِنَّ هذه الطريقة لا يمكن اللجوء إِليها بغية ترتيب حق 
َ
ٍ عليه. بالنظر إِلى أ

ٍ تبعي 
ٍ عيني 

و ترتيب حق 

ي إِلى إِنهاء حالة الشيوع. ومن هنا، تبقى مثل هذه التصرُّ  ِ
ؤد 

ُ
ة؛ كونها لا ت ِ الِملكيَّ

فات الناقلة لحق  فات ليست من التصرُّ فات خاضعة للقواعد التصرُّ

غلبيتهم، ف
َ
و أ

َ
حد الشركاء، أ

َ
ف أ ة، فإِذا ما تصرُّ ِ العامَّ

ٍ )كحق 
صلي 

َ
ٍ أ
ٍ عيني 

ته الشائعة فيه بتقرير حق  و في مقدار يزيد على حصَّ
َ
ه أ ِ

 
ي العقار الشائع كل

فاق، وإِ  ِ
 
ِ الارت

ن ينفرد في تقرير حق 
َ
حد الشركاء أ

َ
ة الشائعة، ليس لأ ا على ارتفاق(،)يقول الدكتور سوار ــ رحمه الله ــ: "وفي الِملكيَّ

ً
فه موقوف  كان تصرُّ

َّ
لا

يبه عند القسمة". إِجا فاق في نصَّ ِ
 
ثقل بالارت

ُ
و وقوع العقار الم

َ
 442: 1999زة باقي الشركاء، أ

ُ
ِ الرهن(،)حيث

ٍ على العقار )كحق 
ٍ تبعي 

ٍ عيني 
و بتقرير حق 

َ
(، أ

ن يمتدَّ ذلك إِلى حصص بقية الشركاء، 
َ
ته الشائعة، فقط، دون أ شر عِ للشريك برهن حصَّ

ُ
 يسمح الم

ُ
مدني( على  1331ولى من المادة )تنصُّ الفقرة الأ

يبه". فرَزة التي تقع في نصَّ
ُ
ة الم ل الرهن بعد القسمة إِلى الحصَّ ته، ويتحوَّ ن يرهن حصَّ

َ
ه:" للشريك في عقار شائع أ نَّ

َ
ِ في قانون  أ

ولا مُقابِل لهذا النص 

فه هذا يكون صادرًا من غير مالك بالنسبة  ة(، فإِنَّ تصرُّ ة العقاريَّ ا الِملكيَّ
ً
، يكون هذا التصرُّف صحيحًا نافذ مَّ

َ
ته الشائعة فيه. ومن ث إِلى ما زاد على حصَّ

ِف )م
تصر 

ُ
ة التي يملكها الشريك الم يه في الحصَّ

َ
ة  1031/1فيما بين طرف مدني(، وموقوف النفاذ على إِجازة بقية الشركاء بالنسبة إِلى ما زاد على حصَّ

ون  هم يُعدُّ نَّ
َ
ِف؛ لأ

تصر 
ُ
ف بالنسبة إِلى حصصهم الشائعة في العقار )م الشريك الم  مدني(.  175؛ م171من غير في هذا التصرُّ
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ب التصرُّف على كامل العقار الشائع ن ينصَّ
َ
ستفَاد ضمنًا بالنظر الشريطة الخامسة: أ

ُ
ها ت نَّ

َ
شر عِ على هذه الشريطة صراحة، بيد أ

ُ
: لم ينصَّ الم

شر عِ من الفصل الخامس، 
ُ
ر إِلى مقصود الم ، وهذا لا يُتصوَّ ٍ

شر عِ ههنا هو إِنهاء حالة الشيوع بشكل جذري 
ُ
الذي جاء موسومًا بـ "إِزالة الشيوع"؛ فمُرَاد الم

ف في كامل العقار.  إِذا تمَّ التصرُّ
َّ

 إِلا

ف في  ن يطلبوا التصرُّ
َ
رباع الحصص أ

َ
ة الشركاء المالكين لثلاثة أ كثريَّ

َ
ه لا يجوز لأ نَّ

َ
ى وإِن قامت ويبتني على ذلك، أ و كثر، حتَّ

َ
جزء من العقار، قلَّ أ

ي إِلى إِنهاء حالة الشيوع، وليس هذا هدف  ِ
ف في جزء من العقار لا يُؤد  نَّ التصرُّ

َ
ف؛ ذلك أ غِ مثل هذا التصرُّ سو 

ُ
ة ت سباب قويَّ

َ
شر عِ، في هذا المقام. أ

ُ
 الم

تبقِية غير قابلة للقسمة
ُ
ن تكون الحصص الم

َ
و مُجتمِعة الشريطة السادسة: أ

َ
ة قابلة للقسمة مُنفرِدة مُنفرِدة أ قليَّ

َ
: فإِذا كانت حصص الأ

ة بمجموعها قابلة للِإفراز عن طريق تجميعها قليَّ
َ
ن تكون حصص الأ

َ
قل أ

َ
و على الأ

َ
ِ شريك بسند مُستقل أ

ل 
ُ
ة ك بسند تسجيل  بمعنى يجوز إِفراز حصَّ

ف في كامل العقار ولى من المادة )مُستقل، فلا يجوز إِجراء التصرُّ
ُ
حكام قانون تنظيم  113. )تنصُّ الفقرة الأ

َ
ه: " أ ــ مع مُراعَاة أ نَّ

َ
ة( على أ ة عقاريَّ مِلكيَّ

حكام النظام الصادر بالاستناد للمادة )
َ
خرى، وأ

ُ
ِ تشريعات أ

ي 
َ
بنية، وأ

َ
ة قابلة للقسمة إِذا كانت 120المدن، والقرى، والأ عدُّ الحصَّ

ُ
( من هذا القانون، ت

فوت بالقسمة"(ا
َ
 لمنفعة المقصودة منها لا ت

ا  
ً
لف متر( وهو مملوك لاثني عشر شريك

َ
دنى الِإفرازي أ

َ
ن تكون مساحة العقار اثنا عشر دونمًا ونوعه تنظيم )أ / الحد الأ

َ
على ومثال ذلك أ

ِ شريك قابلة للقسمة بمُفرده
ل 
ُ
ة ك كثرية التصرُّف فيه كون حصَّ

َ
دنى الِإفرازي في مثل: هذا العقار التساوي. فهنا لا يجوز للأ

َ
ا. وكذا لو كان الحد الأ

ربعة دونمات(
َ
ة )أ تبقيَّ

ُ
ف في كامل العقار كون الحصص الم انية دونمات( التصرُّ مَّ

َ
ة )من يملكون ث كثريَّ

َ
ربعة دونمات فلا تملك الأ

َ
قابلة للقسمة مُجتمِعة  أ

 في سند تسجيل واحد.

نا نص  نَّ
َ
شترَك في إِطار المادة )ويظهر من هذه الشريطة أ

ُ
ه  113ل إلى النتيجة ذاتِها في قسمة العقار الم ِ فإِنَّ

ة(، فوفقًا لهذا النص  ة عقاريَّ مِلكيَّ

ة،  و مُجتمِعة، فيُصَار إِلى بيع هذه الحصَّ
َ
و حصص، غير قابلة للقسمة مُنفرِدة أ

َ
ة، أ و الحصص، إِذا جرت قسمة العقار الشائع، وكان هناك حصَّ

َ
أ

صحاب الحصص القابلة للقسمة، فإِن رفضوا ذلك، فيُصَار إِلى بيع ابالمزا
َ
. د بين الشركاء أ ِ

 بالمزاد العلني 
ً

خرى، إِنَّ البقاء في لعقار كاملا
ُ
وبعبارة أ

حوال 
َ
نا سنصل في الأ نَّ

َ
 أ

ً
ب عليه مآلا و مُنفرِدة، سيترتَّ

َ
ها جميعًا إِلى بيع هذه الشيوع بالنسبة إِلى هذه الحصص غير القابلة للقسمة مُجتمِعة أ ِ

 
ل
ُ
ك

ا، ووصل لة إِزالة الشيوع جذريًّ
َ
ٍ مسأ

ل من طرف خفي  ، قد سهَّ
ً

ة الشركاء ببيع العقار كاملا كثريَّ
َ
شر عِ بسماحه لأ

ُ
إِلى النتيجة ذاتِها في  الحصص. فيكون الم

ن يُستفَاد من منط
َ
ن تتمَّ قسمة العقار )وهذا المعنى يمكن أ

َ
ه: "يجب  1044؛ 1043وق المادتين )حال التربص إِلى حين أ نَّ

َ
ولى على أ

ُ
 تنصُّ الأ

ُ
مدني(. حيث

 
َّ
ه:" إِذا تعذ نَّ

َ
 لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة". كما تنصُّ الثانية على أ

ُ
 للقسمة؛ بحيث

ً
شترَك قابلا

ُ
ن يكون المال الم

َ
و كان أ

َ
رت القسمة عينًا، أ

و نقص كبير في ق
َ
نها إِحداث ضرر أ

َ
ن يطلب من المحكمة بيعها بالطريق من شأ

َ
و أ

َ
ته للآخر؛ أ ٍ من الشريكين بيع حصَّ

ي 
َ
راد قسمتها، جاز لأ

ُ
يمة العين الم

ِ المادة )
ِ تعقيبًا على نص 

ردني 
ُ
ة للقانون المدني الأ رات الِإيضاحيَّ

َّ
ذك

ُ
نة في القانون". وجاء في الم بيَّ

ُ
إِذا كان مدني(:" القسمة قضاءً لا تجري في العين  1044الم

ر تحقيق الم
َّ
رعِ لتحقيق المنفعة، فإِذا تعذ

ُ
نَّ الِإجبار على القسمة ش

َ
و يهدر المنفعة المقصودة منها؛ لأ

َ
ر بالتالي على تبعيضها يضرُّ بالعين، أ

َّ
نفعة، وتعذ

ن يطلب من المحكمة بي
َ
و أ

َ
هما بيع نصيبه للآخر، أ ِ

ي 
َ
زايدة( على الشركاء الشريكين الاستمرار في الانتفاع بالعين؛ جاز لأ

ُ
ن يقتصر البيع )الم

َ
عها على أ

ان، 2فقط، إِذا هم طلبوا ذلك". )ج ِ لنقابة المحامين، عمَّ
 (.713، ص2000، إِعداد المكتب الفني 

ِ المادة )
حد مدني(: "... إِنَّ المحكمة تقوم بقسمة المال ال 1044ويقول الدكتور سعيد مُبارَك ــ رحمه الله ــ تعليقًا على نص 

َ
شائع، بناءً على طلب أ

ن القسمة
َ
ة، ومن شأ نَّ المالَ الشائع غيرُ قابِل للقسمة العينيَّ

َ
ا إِذا ثبت بأ مَّ

َ
ة، أ  للقسمة العينيَّ

ً
ة إِحداث ضرر كبير في قيمة  الشركاء، إِذا كان قابِلا العينيَّ

ٍ من الشركاء بيع حصَّ 
ي 
َ
 لأ

ُ
و طلب بيعها بواسطة المحكمة". المال الشائع؛ فتجري القسمة عن طريق البيع، حيث

َ
 (.55: ص1996ته للآخرين أ

سلوب مُغاير. 
َ
ي إِلى قسمة العقار الشائع ولكن بأ ِ

ؤد 
ُ
ة الشركاء في كامل العقار الشائع وسيلة ت كثريَّ

َ
ف أ  وبذا، يكون تصرُّ

 المطلب الثاني

ة ة الخاصَّ  الشريطة الموضوعيَّ

ن يتمَّ 
َ
ر هذه الشريطة في وجوب أ رباع الحصص في العقار الشائع. تتمحوَّ

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
تقديم طلب إِجراء التصرُّف من الشركاء الذين يملكون على الأ

ن يتمَّ تقديمه من 
َ
 أ

ً
ف في كامل العقار الشائع مقبولا ى يكون طلب التصرُّ ة في هذا الِإطار؛ فيجب حتَّ ساسيَّ

َ
قبل الشركاء الذين وهذه الشريطة جوهرية أ

 
َ
فايملكون على الأ ِ

 
ة العقار المملوك على الشيوع ات ة التصرُّف الناقل لِملكيَّ ا للقانون المدني الذي يشترط لصحَّ

ً
رباع الحصص )خلاف

َ
ِ ثلاثة أ

ق جميع قل 

ته ــ فلا يعد بوسع الشركاء إِجراء التصرُّف. سوار،  حدهم ذلك ــ بغض النظر عن مقدار حصَّ
َ
 إِذا رفض أ

ُ
ا 132 :2010الشركاء على ذلك، بحيث مَّ

َ
(. وأ

ا في مُواجَهة الشركاء الآخرين )وقد
ً
ف نافذ قلَّ من هذه النسبة فلا يُعدُّ مثل هذا التصرُّ

َ
ن يملكون حصصًا أ م الطلب ممَّ ِ

د 
ُ
شر عِ طريقًا  إِذا ق

ُ
رسم الم

ى، بمعنى انظر(: م
َ
ر من رأ

َّ
ذك

ُ
فرَد الم

ُ
مر الم

َ
ا لمثل هذا الفرض. )رَ )أ ة  97؛ م96/2خاصًّ ة((.مِلكيَّ  عقاريَّ

ثر في وقف مثل هذ
َ
ة أ قليَّ

َ
ن يكون لاعتراض الأ

َ
ف في كامل العقار، دون أ ة حقَّ التصرُّ كثريَّ

َ
شر عِ منح الأ

ُ
نَّ الم

َ
عدُّ وبالنظر إِلى أ

ُ
ا التصرُّف؛ فبذا ت

ة عن باقي ا صيلة عن نفسها ونائبة نيابة قانونيَّ
َ
فات أ ة عند مُباشرَتها لمثل هذه التصرُّ كثريَّ

َ
تى واضع القانون المدني على صورة لمثل هذه الأ

َ
لشركاء )وقد أ
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ن يقوم بما يلزم لحفظ المال 
َ
ة ــ أ ِ شريك ــ مهما بلغ مقدار حصَّ

ي 
َ
ة الشائعة؛ حين سمح لأ ة في إِطار الِملكيَّ ن يرجع النيابة القانونيَّ

َ
الشائع، وله بعد ذلك أ

ته، و  ٍ بقدر حصَّ
ل 
ُ
نفق على بقية الشركاء ك

َ
ة عنهم. تنصُّ المادة )بما أ عمال دون مُوافقتهم، كونه نائبًا نيابة قانونيَّ

َ
مدني( على  1036لو قام بمثل هذه الأ

شترَك، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء
ُ
خذ من الوسائل ما يحفظ المال الم ن يتَّ

َ
ِ شريك في الشيوع الحقُّ في أ

ل 
ُ
ه: " لك نَّ

َ
 1037". وتنصُّ المادة )أ

: " نفقات مدني( نَّ
َ
لها  على أ رة على المال، يتحمَّ قرَّ

ُ
و الم

َ
إِدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أ

ته". سوار،  لٌّ بقدر حصَّ
ُ
عمال ا125: 2010جميع الشركاء ك

َ
لها الحقَّ بالانفراد بالقيام بأ نَّ القانون هو من خوَّ

َ
لتصرُّف هذه. )رَ قريبًا من هذا (؛ ذلك أ

بو السعود، 
َ
 (92: 1997المعنى: أ

كثرَ من ش
َ
ن يكون أ

َ
م يُشترَط أ

َ
ا واحدًا، أ

ً
رباع الحصص شريك

َ
ن يكون المالك لثلاثة أ

َ
ار في هذا المقام هل يكفي أ

َ
ريك؟ ظاهر النصَّ والسؤال الذي يُث

كثرَ م
َ
ن تكون هذه الحصص مملوكة لأ

َ
ه يجب أ نَّ

َ
شر عِ: "يُفيد أ

ُ
رباع الحصص في العقار"، ولفظة: "مالكِي" 3/4) مالِكين شريك، بدليل قول الم

َ
( ثلاثة أ

. قلَّ
َ
ين اثنين على الأ

َ
م الطلب من مالك ن يُقدَّ

َ
ة اثنان، فيجب أ قلَّ الجمع في العربيَّ

َ
نَّ أ

َ
 جمع، وبما أ

كثريَّ 
َ
راد ربط هذه الأ

َ
ما أ شر عِ إِنَّ

ُ
نَّ الم

َ
ا تكون بالنظر إِلى ولكن الذي يظهر أ

ً
نصبة( لا بعدد الشركاء. فالعبرة إِذ

َ
ة بمعيار مقدار الحصص )قيمة الأ

كثرَ وضوحًا في هذا المقام، على غرا
َ
شر عِ كان أ

ُ
نَّ الم

َ
بس حبذا لو أ

ُ
ر ما فعل واضع مقدار الحصص بغض النظر عن عدد الشركاء )ورفعًا لمثل هذا الل

ة عندما اشترط ل دونة المدنيَّ
ُ
ة الم غلبيَّ

َ
نَّ العبرة بالأ

َ
رباع الحصص، وأ

َ
قة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أ

َ
عتادَة مُواف

ُ
عمال الِإدارة غير الم

َ
ة مُمارَسة أ صحَّ

ولى من المادة )
ُ
 تنصُّ الفقرة الأ

ُ
نصبة. حيث

َ
ة الشركاء في إِدارة الم 1034تكون بالنظر إِلى قيمة الأ غلبيَّ

َ
ي أ

َ
ه: "يكون رأ

نَّ
َ
ال مُلزِمًا للجميع، مدني( على أ

بة نصَّ
َ
ة بقيمة الأ غلبيَّ

َ
عتبَر الأ

ُ
، منشورات قسطاس )نفاذ عقد إِجارة لكامل عقار مملوك 29/2/2012، تاريخ الفصل: 3627/20111تمييز حقوق  ".وت

 
َّ ُ
ة الحصص(. تقول المحكمة: " إِنَّ الم غلبيَّ

َ
برمه شريك واحد يملك أ

َ
ِ جميع الشركاء، أ

ة الحصص في العقار على الشيوع في حق  غلبيَّ
َ
دعِي شريك ومالك لأ

غ
َ
ِ الشركاء جميعًا وحسب الأ

ته فقط. فإِنَّ هذه الِإجارة مُنعقِدة في حق  ، وليس حصَّ
ً

شترَك كاملا
ُ
ر العقار الم جَّ

َ
شترَك وقد أ

ُ
ساس قيمة الم

َ
ة على أ لبيَّ

 بالمادة )
ً

بة عملا نصَّ
َ
ي1034الأ

َ
ق بإِدارة المال  ( من القانون المدني التي تعتبر رأ

َّ
ة الحصص في الِملك الشائع مُلزِمًا لشركائه فيما يتعل غلبيَّ

َ
الشريك المالك لأ

شترَك
ُ
بعد هي ، منشورات قسطاس22/2/1995، تاريخ الفصل: 1323/1994رَ المعنى عينَه: تمييز حقوق )هـ.ع.(  ".الم

َ
شر عِ الأ

ُ
نَّ غاية الم

َ
(؛ ذلك أ

ص من حالة الشيوع، وإِ 
ُّ
رباع( لاالتخل

َ
ا بمقدار الحصص )ثلاثة أ

ً
ة مُرتبِط كثريَّ

َ
 بجعل مناط الأ

َّ
ق إِلا ة، وهذه الغاية لا تتحقَّ قليَّ

َ
ي الأ

َ
 ن تمَّ التضحية برأ

رت المادة ) ِ
 صُد 

ُ
، حيث قارَن في تفسير هذا النصَّ

ُ
ن نرتكن إِلى القانون الم

َ
ة ــ لنصَّ مدني مصري( ــ المقابلة في ف 832بعدد الشركاء. وهنا يمكن أ كرتها العامَّ

ردني( بعبارة: "  96/1المادة )
ُ
ة أ ة عقاريَّ  يقول الدكتور السنهوري ــ رحمه الله ــ للشركاءمِلكيَّ

ُ
رباع المال الشائع...". حيث

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
، الذين يملكون على الأ

ف في زمة لتقرير التصرُّ
َّ

ة اللا غلبيَّ
َ
ة: " الأ كثريَّ

َ
ة هي عدد من الشركاء  عند بيانه للمقصود بالأ غلبيَّ

َ
ن تكون هذه الأ

َ
المال الشائع:... ويشترط القانون أ

، بل قد 
ً

و قليلا
َ
رباع المال الشائع... والعدد الذي يملك هذا القدر من المال الشائع قد يكون كبيرًا أ

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
ا واحدًا يكون يملكون على الأ

ً
. فإِذا شريك

رباع المال ا
َ
ف في هذا المال" )جملك شريك ثلاثة أ ر وحده التصرُّ ِ

ن يُقر 
َ
لبَه، 840، 8لشائع، كان له أ

ُ
يضًا: ط

َ
 (.15: 2018. رَ أ

م طلبً  ِ
ن يُقد 

َ
كثر، فيستطيع أ

َ
و أ

َ
رباع الحصص، أ

َ
حد الشركاء يملك مُنفرِدًا ثلاثة أ

َ
ه إِذا كان أ ف في كامل وبناء على ذلك، يمكن القول: إِنَّ ا للتصرُّ

 تنصُّ المادة )العقار الشائع )وه
ُ
شر عِ اليمنيُّ بعبارة واضحة. حيث

ُ
ه:" إِذا كانت الشركة في المال بين اثنين  1193ذا ما قض ى به الم نَّ

َ
مدني يمني( على أ

حدهما في التصرُّف فيه،
َ
ا لا يقبل القسمة بدون ضرر، ورغب أ ة مُناصَفة، وكان المال ممَّ غلبيَّ

َ
 ...".اعتُبر ذلك في حكم رغبة الأ

 
ً
ة  828ا للمُشر عِ الكويتي الذي حظر ذلك صراحة. تنصُّ المادة )خلاف غلبيَّ

َ
ِ أ

ه: " في الحالات التي ينصُّ فيها القانون على حق  نَّ
َ
مدني كويتي( على أ

و التصرُّف، 
َ
عتادَة أ

ُ
ته في المالالشركاء في الِإدارة غير الم ة في شريك واحد مهما بلغت حصَّ غلبيَّ

َ
ر الأ

َّ
بولا تتوف

َ
يل،  ". أ ِ

 
. وعلى هذا النهج سار 148: 1990الل

خوه البحرينيُّ )م
َ
 مدني بحريني((. 787أ

غفل المشرع الِإجابة
َ
حد الشركاء؟ أ

َ
ن يتمَّ التصرُّف لأ

َ
م يجوز أ

َ
ٍ أ
جنبي 

َ
ن يتمَّ التصرُّف لأ

َ
عن هذا التساؤل. والذي  ويبرز تساؤل آخر هنا: هل يُشترَط أ

ن يتمَّ ال
َ
ه يستوي أ نَّ

َ
رباع الحصص عيظهر أ

َ
ة الشركاء مالكِي ثلاثة أ كثريَّ

َ
شر عِ اشترط توافر أ

ُ
نَّ الم

َ
؛ ذلك أ ٍ

جنبي 
َ
م لأ

َ
شتاعِين أ

ُ
حد الشركاء الم

َ
ند تصرُّف لأ

تصرَّف
ُ
بول الطلب، دون النظر إِلى شخص الم

َ
ة مطلوبة ابتداءً لغايات ق كثريَّ

َ
نَّ هذه الأ

َ
ليه. هذا من جهة، إِ  تقديم الطلب إِلى مُدِير التسجيل، بمعنى أ

شر عِ ربط هذه الآ
ُ
نَّ الم

َ
ي أ

َ
ص من حالة الشيوع القائمة، أ

ُّ
شر عِ من استحداث هذه الوسيلة هي التخل

ُ
خرى، إِنَّ غاية الم

ُ
ٍ ومن جهة أ

لية بمعيار موضوعي 

حد الشركا
َ
ق بشخص أ ن يتحقَّ

َ
ِ يمكن أ

جنبي 
َ
ق في الشخص الأ حد هو إِنهاء حالة الشيوع، وهذا كما يتحقَّ

َ
ف في كامل العقار لأ نَّ التصرُّ

َ
ء، لا بل ربما أ

 . ٍ
جنبي 

َ
ة من التصرُّف فيه لأ سهل من الناحية العمليَّ

َ
 الشركاء أ

ة قليَّ
َ
ف في كامل العقار وفق هذه الآلية لا يُثبِت للأ ا، فإِنَّ التصرُّ

ً
م شريك

َ
ا أ جنبيًّ

َ
ف إِليه، أ تصرَّ

ُ
ا من كان شخص الم يًّ

َ
عترِضة حقَّ ت وأ

ُ
ملك العقار الم

ما عند تعدد الشفع ف في كامل العقار، لا سيَّ ب عليه تعطيل إِزالة الشيوع عن طريق التصرُّ ِ المبيع بالشفعة؛ والقول بغير ذلك قد يترتَّ
ل 
ُ
اء، إِذ يثبت لك

ولى مِلكيَّ 
ُ
تصرَّف فيه عن طريق الشفعة، فيعود العقار سيرته الأ

ُ
ك العقار الم

ُّ
بة بتمل

َ
طال

ُ
 ة شائعة كما كان. واحد منهم الم

ِ الش
ة قد ذهل عن إِيراد هذه الحالة ضمن عداد الحالات التي لا يجوز فيها مُمارَسة حق  ة العقاريَّ نَّ واضع قانون الِملكيَّ

َ
فعة. وهذا خلل ويبدو أ
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شر عِ على سبيل الحصر في إِطار
ُ
وردها الم

َ
نَّ هذه الحالات قد أ

َ
ما أ جته؛ لا سيَّ

َ
 من هذا القانون.( 14) الفقرة الخامسة من المادة يجدر الِإسراع بمُعال

قليَّ 
َ
م الأ

َ
ة أ كثريَّ

َ
ٍ من الشركاء )الأ

ي 
َ
داء كاملة في أ

َ
ة أ هليَّ

َ
شر عِ لا يشترط توافر أ

ُ
نَّ الم

َ
خيرًا، إِلى أ

َ
ٍ من وتجدر الِإشارة أ

ي 
َ
ن يكون بين أ

َ
ة(، فيستوي أ

 
َ
و غائب أ

َ
و عديمها أ

َ
ة أ هليَّ

َ
ف في العقار المملوك على  99و مفقود، حيث تنصُّ المادة )الشركاء من هو ناقص أ ه: "يجري التصرُّ نَّ

َ
ة( على أ ة عقاريَّ مِلكيَّ

حكام المادتين )
َ
م مفقود( من هذا القانون، 97( و)96الشيوع وفق أ

َ
م غائب أ

َ
م فاقدها أ

َ
ة أ هليَّ

َ
كان بين الشركاء ناقص أ

َ
شر عِ  سواء أ

ُ
)هذا، ولم يكن الم

هليَّ  مُنسجِمًا مع
َ
ة ــ إِذا كان بين الشركاء ناقص أ عمال التسويَّ

َ
ثناء القيام بأ

َ
ة ــ أ  حظر إِجراء القسمة الرضائيَّ

ُ
و نفسِه في هذا المقام؛ حيث

َ
و عديمها أ

َ
ة أ

ولى بالرعاية من تلك المبسوطة في المتن؛ كونها تهدف إِلى إِزالة حالة الشيوع في مرحلة
َ
و مفقود، وهذا الصورة أ

َ
ِة )قبل تحويل العقار إِلى  غائب أ

مُبكر 

ولى من المادة )
ُ
ت تسويته(. تنصُّ الفقرة الأ دِير وبالصورة التي يراها  46عقار تمَّ

ُ
ة بإِذن الم عمال التسويَّ

َ
ثناء أ

َ
ه: " أ ــ يُزَال الشيوع، أ نَّ

َ
ة( على أ ة عقاريَّ مِلكيَّ

كثر من شخص ع
َ
ته أ عى مِلكيَّ ِ عقار ادَّ

ي 
َ
ه قطعة مُفرَزة، وجرى تثبيته على مُناسِبَة، في أ نَّ

َ
د بأ ِ

لى الشيوع، ولم يجرِ تعليق جدول حقوقه، إِذا حُد 

كثرَ من عقار بقسمة جمع، وذلك على النحو التالي: 
َ
م على أ

َ
جرت القسمة على عقار واحد أ

َ
عِين،  1الخرائط، سواء أ دَّ

ُ
ة بين الشركاء الم ــ بقسمة رضائيَّ

سماؤهم قد دُو ِ 
َ
و غائب إِذا كانت أ

َ
و فاقدها أ

َ
ة أ هليَّ

َ
ة العقار، ولم يكن بينهم ناقص أ عاءاتهم بمِلكيَّ ِ

عاءات، ولم يكن مُنازَعًا في اد  ِ
و نت في جدول الاد 

َ
أ

سماؤهم في جدول الحقوق و 
َ
عِين الذين ستُدرَج أ دَّ

ُ
حكام هذا فقً مفقود؛ فإِن كانت هناك مُنازَعة في ادعاءاتهم تلك، فتجري القسمة بين الشركاء الم

َ
ا لأ

صحاب ) 2الفصل. 
َ
ٍ من أ

رباع الحصص من الشركاء المذكورين في البند )3/4ــ بناءً على طلب خطي 
َ
فاق على  ( من هذه المادة،1( ثلاثة أ ِ

 
ر الات

َّ
إِذا تعذ

و مفقود
َ
و غائب أ

َ
و فاقدها أ

َ
ة أ هليَّ

َ
و كان بينهم ناقص أ

َ
ة بينهم، أ ِ القسمة الرضائيَّ

 
ن يُمث

َ
و القيم الذي ينوب "(، على أ

َ
و الوص ي أ

َ
ا من هؤلاء الولي أ يًّ

َ
ل أ

ة )خ ختصَّ
ُ
ة الم و في الاعتراض عليه، بعد الحصول على إِذن بذلك من المحكمة الدينيَّ

َ
ف في العقار أ ا للقانون المدني عنه قانونًا، سواء في طلب التصرُّ

ً
لاف

ة الحصول على إِ  ة. تنصُّ المادة )الذي لم يشترط، هنا، لطلب القسمة القضائيَّ ختصَّ
ُ
ة الم ه: " 1041ذن من المحكمة الدينيَّ نَّ

َ
حد  1مدني( على أ

َ
ــ إِذا كان أ

ة حينئذٍ.  و ناقصها، فلا تصحُّ القسمة الرضائيَّ
َ
ة أ هليَّ

َ
و فاقد الأ

َ
و ناقصها،  2الشركاء غائبًا، أ

َ
ة، أ هليَّ

َ
و فاقد الأ

َ
ل الغائب، أ ِ

 
ة يُمث ــ في القسمة القضائيَّ

نَّ القضاء يبسط رقابته على مثل هذا النوع مالو 
َ
ة، هذا، يتسمُّ بالمنطق؛ بالنظر إِلى أ ". وموقف واضع المدونة المدنيَّ والوص يُّ

َ
ن القسمة. رَ هذا ليُّ أ

نشورات ، م20/6/1998، تاريخ الفصل: 960/1998، منشورات قسطاس؛ تمييز حقوق 17/5/1965، تاريخ الفصل: 461/1964المعنى: تمييز حقوق 
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 منشورات قسطاس(".

 المبحث الثاني:

ة الشركاء في كامل العقار كثريَّ
َ
ة تصرُّف أ ة( لصحَّ ة )الِإجرائيَّ  الشرائط الشكليَّ

ف في كامل العقار المملوك على فرض واضع قانون الِملكيَّ  ة التصرُّ ق إِمكانيَّ ة، لا بدَّ من توافرها، لتحقُّ يضًا، جملة من الشرائط الشكليَّ
َ
ة، أ ة العقاريَّ

 
َ
ة )المطلب الأ قليَّ

َ
ة للأ ة طالبة التصرُّف دون توفير حماية جديَّ كثريَّ

َ
ها راعت جانب الأ نَّ

َ
لاحَظ على هذه الشرائط أ

ُ
ل(الشيوع. والم ا للتشريعات وَّ

ً
، خلاف

غفِ 
ُ
ها لم ت نَّ

َ
 أ

َّ
ف في كامل المال الشائع إِلا ة التصرُّ كثريَّ

َ
 سمحت للأ

ُ
ِ حيث

ت هذه الفكرة بمفهومها العام 
َّ
ة التي تبن ة العربيَّ قليَّ

َ
ل في الوقت ذاتِه مصلحة الأ

 )المطلب الثاني(.

ل: وَّ
َ
 المطلب الأ

ة( في إِطار قا ة )الِإجرائيَّ ةالشرائط الشكليَّ ة العقاريَّ  نون الِملكيَّ

ة في كامل العقار الشائع، وتاليًا بيان هاتين الش كثريَّ
َ
ف الأ ة تصرُّ شر عِ شريطتين شكليتين يجب مُراعَاتهما تحقيقًا لصحَّ

ُ
 ريطتين:وضع الم

ولى: تقديم طلب إِلى مُدِير التسجيل
ُ
ِ الشريطة الأ

قد 
ُ
ن ت

َ
ف في كامل العقار أ ة إجراء التصرُّ ف في العقار طلبًا : يجب لصحَّ ة طالبة التصرُّ كثريَّ

َ
م الأ

ل الذي يُصَار إِليه  وَّ
َ
ف إِلى مُدِير التسجيل، الذي يُحِيله بدوره إِلى لجنة إِزالة الشيوع. ويُعدُّ هذا الِإجراء هو الِإجراء الأ من قبل الشركاء الراغبين بالتصرُّ

 في كامل العقار.

ة( بقرار إِجراء التصرُّف الشريطة الثانية: تبليغ بقية الشركا قليَّ
َ
جرِيها لجنة إِزالة الشيوع في العقار"، رقم ء )الأ

ُ
)وقد صدر نظام "التبليغات التي ت

ة، العدد )2019( لعام 146) جريها لجنة إِزالة الشيوع. ومنشور بالجريدة الرسميَّ
ُ
ة إِجراء التبليغات التي ت ن آليَّ ِ

(، بتاريخ: 5599، والذي يُبي 

راض ي والمساحة. 5582، ص16/9/2019
َ
ف في العقار لدى دائرة الأ تي هذا الِإجراء بعد تقديم الطلب إِلى مُدِير التسجيل، وقبل تسجيل التصرُّ

َ
 (: يأ

ن يقوم طالب ال
َ
ة التي يجب خلالها أ دَّ

ُ
غفل تحديد الم

َ
ه أ نَّ

َ
 أ

َّ
د وقت بدء التبليغ، إِلا ه حدَّ نَّ

َ
شر عِ، هنا، أ

ُ
ذ على الم

َ
 ويُؤخ

ُ
ف بإِجراء التبليغ، حيث تصرُّ

نَّ الظروف لم
َ
ن بوسع طالب التصرُّف دائمًا إِجراء هذا التبليغ طالما أ

َ
بقى الباب مفتوحًا. والذي يظهر أ

َ
ة  أ كثريَّ

َ
ما استمرار توافر الأ ر، لا سيَّ تتغيَّ

 المطلوبة.  

ن 
َ
ه إِذا تمَّ إِجراء التصرُّف دون أ ، فإِنَّ مَّ

َ
باع، ومن ث ِ

 
ا ما كان عليه الحال، فإِنَّ التبليغ إِجراء شكليٌّ واجب الات يًّ

َ
ب وأ يكون مشفوعًا مُسبقًا بالتبليغ ترتَّ

ف بالبطلان. ولا يُ  ة بغير طريق الِإعلان، فلا يكفي على ذلك وصم التصرُّ قليَّ
َ
ق علم الأ ة، "كذلك الحكم، إِذا تحقَّ غلبيَّ

َ
ن يتمَّ التبليغ من غير الأ

َ
جزِئ أ
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لبَه، 
ُ
 (.16: 2018العلم ولو كان يقينًا" )ط

 
َ
ٍ أ
ف تبليغ قراره عن طريق إِنذار عدلي  قة فبإِمكان طالب التصرُّ

َ
ا عن طريقة التبليغ فقد جاءت مُطل مَّ

َ
لة. ويقع على عاتق وأ و بمُوجَب رسالة مُسجَّ

ه قام بتبليغ الشركاء الآخرين بطلب التصرُّف. نَّ
َ
ة( عبء إِثبات أ كثريَّ

َ
ف )الأ  طالب التصرُّ

خاذ موقفها بالِإجازة أِو الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تس ِ
 
م عليها ات ة، تحتَّ كثريَّ

َ
قلية بقرار الأ

َ
ة للتصرُّف لدى  جيلوإِذا ما تمَّ تبليغ الأ كثريَّ

َ
الأ

ا في مُواج
ً
ف نافذ ن يُجِيزوا التصرُّف، وبالِإجازة يُضحِي التصرُّ

َ
ا أ حد خِيارين: إِمَّ

َ
مامهم أ

َ
راض ي والمساحة. ويكون أ

َ
يَّ دائرة الأ

َ
ثِير أ

ُ
هتهم، وهذه فرضية لا ت

حمَل على وجود إِجماع )م
ُ
ة، هنا، ت قليَّ

َ
ة؛ إِذ موافقة الأ ى مِلك 95إِشكاليَّ سمَّ

ُ
تها من ثمن العقار الم طالِب بحصَّ

ُ
ن ت

َ
ة أ قليَّ

َ
ة(. وبالِإجازة يثبت للأ ة عقاريَّ يَّ

ا ضم ا صراحة بالرفض، وإِمَّ تاح لهم فهو عدم الٍإجازة، والتي تكون إِمَّ
ُ
ا الخِيار الثاني الم مَّ

َ
راض ي. أ

َ
ل لدى دائرة الأ سجَّ

ُ
يهم والم

َ
نًا كما لو امتنعوا عن إِبداء رأ

ة إِقامة دعوى لدى محكمفي التص قليَّ
َ
ِ الأ

ة البداية رُّف خلال مدة الثلاثين يومًا الممنوحة لهم، فيُحمَل هذا الامتناع على الرفض. وهنا، يكون من حق 

نَّ اختصاص محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها هو اختصاص نوعيٌّ )م
َ
ة( للمُطا 2)جدير بالذكر أ ة عقاريَّ بة بالتعويض مِلكيَّ

َ
ل

ع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ 
َ
رف

ُ
ن ت

َ
بَول هذه الدعوى أ

َ
ة ق ا لحق بهم من ضرر فيما يخصُّ حصصهم من ثمن العقار. ويُشترَط لصحَّ ة عمَّ كثريَّ

َ
تسجيل الأ

 كانت الفقرة الثان
ْ
ة. إذ كثرَ وضوحًا منه في صيغته النهائيَّ

َ
ته أ ة 82ية من المادة )للتصرُّف )وقد كان المشروع في مُسودَّ ة العقاريَّ ( من مشروع قانون الِملكيَّ

ة تدعو إِلى سباب قويَّ
َ
ف بالعقار المملوك على الشيوع، وتوافرت أ فاق جميع الشركاء على التصرُّ ِ

 
ر ات

َّ
ه: " إِذا تعذ نَّ

َ
ف به لِإنهاء حالة  تنصُّ على أ التصرُّ

ربا3/4الشيوع في مِلكيته، فيجوز لمالكِي )
َ
موا إِلى مُدِير التسجيل بطلب( ثلاثة أ ن يتقدَّ

َ
ف آخر ناقل  ع الحصص فيه أ ي تصرُّ

َ
و أ

َ
ف به، بالبيع أ للتصرُّ

جازوه نفذ التصرُّف، 
َ
، فإِن أ ٍ

غ طلبهم هذا إِلى بقية الشركاء بإِنذار عدلي 
َّ
ن يُبل

َ
ة، على أ الطلب لدى   وإِن لم يُجِيزوه كان لهم الاعتراض على هذاللمِلكيَّ

ة خلال )المحكمة ا ختصَّ
ُ
ف بالعقار30لم ة ( ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغهم طلب التصرُّ ة سقوط، لا مُدَّ ة هي مُدَّ دَّ

ُ
نَّ هذه الم

َ
"(. مع مُراعَاة أ

و الانقطاع )يكمن الفارق الرئيس بين مُدد مرور الزمان )التقادم( ومُ 
َ
، فلا تخضع للوقف أ مَّ

َ
نَّ مُدد مرور مرور زمان )تقادم(، ومن ث

َ
دد السقوط، في أ

نَّ مُدد السقوط هي مُواع
َ
همِل. حين أ

ُ
و للضرب على يد الدائن الم

َ
ة أ ستقرَّ

ُ
وضاع الم

َ
شر عِ لحماية الأ

ُ
د الزمان )التقادم( وضعها الم ِ

ة، جاءت لتُحد  يد حتميَّ

رها القانونُ  و رخصة قرَّ
َ
ٍ أ

ن يتمَّ خلاله حتمًا استعمال حق 
َ
و الحقُّ الوقت الذي يجب أ

َ
واعِيد سقط الحقُّ في استعمال الرخصة أ

ُ
، فإِن فاتت هذه الم

دد م
ُ
ا لم

ً
ك الخصم بها، خلاف ى ولو لم يتمسَّ ة السقوط من تلقاء نفسه، حتَّ ر قانونًا. ومن هنا، يجب على القاض ي إِثارة مُدَّ قرَّ

ُ
رور الزمان )التقادم( التي الم

ك بها. السنهور  ن يتمسَّ
َ
، منشورات 30/3/2006، تاريخ الفصل: 559/2006. رَ هذا المعنى: تمييز حقوق 1002ــ  1000: 3ي، جيجب على الخصم أ

، تاريخ الفصل: 2888/2018، منشورات قسطاس؛ تمييز حقوق )هـ.ع.( 22/8/2013، تاريخ الفصل: 1632/2013قسطاس؛ تمييز حقوق 

قليَّ 31/12/2018
َ
ا إِذا لم تقم الأ مَّ

َ
بة بالتعويض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل التصرُّف لدى دائرة ، منشورات قسطاس(. وأ

َ
طال

ُ
ة برفع دعوى الم

هم برفع الدعوى. راض ي، فيسقط حقُّ
َ
 الأ

ى، لا ثمن المثل. وهذا ا سمَّ
ُ
ساس الثمن الم

َ
بة بما يُقابِل حصصهم على أ

َ
طال

ُ
ة في الم قليَّ

َ
لزم الأ

َ
ه أ نَّ

َ
شر عِ أ

ُ
ذ على الم

َ
على حقوقهم،  عتداء صارخويُؤخ

ر عن طريق الخبرة بالنظر إِلى ق ساس ثمن المثل الذي يُقدَّ
َ
بة بالتعويض على أ

َ
طال

ُ
شر عِ إِعطاءَهم الخِيار في الم

ُ
يمة العقار شائعًا لا مُفرَزًا، وكان قمينًا بالم

بْنٌ فاحشٌ. وذلك درءً 
َ
ن شابه غ

َ
ى مُجحِف بأ سمَّ

ُ
نَّ الثمن الم

َ
روا أ (. بطبيعة الحال، إِن قدَّ

ً
شترِي، مثلا

ُ
ف إِليه )الم تصرَّ

ُ
ة والم كثريَّ

َ
ؤ بين الأ

ُ
ا لشبهة التواط

ة جبرًا على مالكها. ة الخاصَّ مام صورة من صور نزع الِملكيَّ
َ
نا هنا أ نَّ

َ
ما أ دعى إِلى العدالة لا سيَّ

َ
 وهذا أ

شر عِ: "ولهم إِقامة دعوى للمُطالبة بالتعويض ع
ُ
صهم منوهذه النتيجة تستفاد من عبارة الم ا لحق بهم من ضرر فيما يخصُّ حصَّ العقار".  ثمن مَّ

و "ثمن
َ
شر عِ لم يستخدم عبارة "قيمة العقار"، أ

ُ
نَّ الم

َ
ى؛ بالنظر إِلى أ سمَّ

ُ
قة فتُحمَل على الثمن الم

َ
 المثل". فلفظة "ثمن" هنا جاءت مُطل

 
َ
ف الأ ة من عدمه على تصرُّ قليَّ

َ
نَّ اعتراض الأ

َ
ِ ذلك، أ

ل 
ُ
ة ويبتني على ك قليَّ

َ
خذ مصلحة الأ

َ
، لا وزن له، ولم يأ ة في كامل العقار هو اعتراض نظريٌّ كثريَّ

ها جميعً  ِ
 
ل
ُ
حوال ك

َ
ى في الأ سمَّ

ُ
ي إِلى نتيجة واحدة وهي الحصول على مُقابِل حصصهم من الثمن الم ِ

و تقدير؛ كونه يُؤد 
َ
دنى نظر أ

َ
ا. لا بل على العكس من بأ

 
َ
خذها ذلك تمامًا، فإِنَّ قيام الأ

َ
ة التي تأ دَّ

ُ
طول بالنظر إِلى الم

َ
تهم من الثمن بعد فترة أ  عليهم كونهم سيحصلون على حصَّ

ً
ة برفع دعوى سيكون وبالا قليَّ

رة دون عناء الانتظار الذي لا طائل من ورائه.
َ
 إِجراءات الدعوى، بخلاف عدم رفعها إذ سيحصلون على ما يُقابِل حصصهم من الثمن مُباش

  وهذا من جهة،
ُ
يَّ سلطة سواء في تقدير ثمن المثل للعقار المتصرُّف فيه، حيث

َ
شر عِ سلب من المحكمة أ

ُ
نَّ الم

َ
لاحَظ أ

ُ
خرى، فإِنَّ الم

ُ
قصر ومن جهة أ

ى لا غير. وكذا، سلب صلاح سمَّ
ُ
ته من الثمن الم ي بما يُقابِل حصَّ

َ
عترَض، فقط، أ

ُ
ه الشريك الم تها في تقدير يدورها على تقدير التعويض الذي يستحقُّ

قارَنة، وفق ما سنرى. 
ُ
ا بمصلحة الشركاء من عدمه، على غرار ما فعلت التشريعات الم  كونه ضارًّ

ُ
 التصرُّف من حيث

ة من ضرر حال البقاء في الشيوع، وهذا عدل، تطبيقًا للقاعدة الفقهيَّ  كثريَّ
َ
شر عِ قد رفع ما عساه يلحق بالأ

ُ
نَّ الم

َ
ه: " ة القاضية بوعلى الرغم من أ نَّ

َ
أ

:" الضرر لا يُزال بمثله" )م 62لا ضرر ولا ضرار، والضرر يُزال" )م نَّ
َ
خرى تقض ي بأ

ُ
دة بأ نَّ هذه القاعدة مُقيَّ

َ
 أ

َّ
حمد  25مدني(، إِلا

َ
ة( )يقول الشيخ أ

َّ
مجل

 
َ
بًا على هذه القاعدة: " الضرر لا يُزال بمثله، ولا بما هو فوقه بالأ ِ

ن تكون قيدًا للمادة الزرقا ــ رحمه الله ــ مُعق 
َ
ولى، بل بما هو دونه. هذه المادة تصلح أ

ع بل يُجبَر بقدر الإِ  /20/
َ
 بإِدخال ضرر مثله على الغير، فحينئذٍ لا يُرف

َّ
 إِذا كانت إِزالته لا تتيسر إِلا

َّ
ي إِلا

َ
. رَ المعنى 195: 2012مكان". "الضرر يُزَال" أ
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ه، زيدان، 
َ
، يكو 88: 2014ذات مَّ

َ
ساس من ثمن (. ومن ث

َ
بة بالتعويض على أ

َ
طال

ُ
قلية كان بالوسع رفعه بمنحهم الحقَّ بالم

َ
لحق ضررًا بالأ

َ
شر عِ قد أ

ُ
ن الم

 المثل.

ولى من المادة )
ُ
نَّ نصَّ الفقرة الأ

َ
كثريَّ  96والذي يظهر أ

َ
ف الأ نَّ تصرُّ

َ
شر عِ اعتبر أ

ُ
نَّ الم

َ
د، ذلك أ

َ
ة مُنتق ة( بصيغته الحاليَّ ة عقاريَّ ا في مِلكيَّ

ً
ة يُعدُّ نافذ

لزَم 
َ
شر عِ عندما أ

ُ
نَّ الم

َ
يهم؛ وكأ

َ
م امتنعوا عن إِبداء رأ

َ
بدوا رفضهم أ

َ
أ
َ
ها جميعًا، سواء أ ِ

 
ل
ُ
حوال ك

َ
ة في الأ قليَّ

َ
ِ الأ

ة بإِجراء التصرُّف حق  قليَّ
َ
ة بإِبلاغ الأ كثريَّ

َ
الأ

. مع اختلاف طفيف، وهو ة للنصَّ ما جاء لِإضفاء ناحية تجميليَّ ى في العقد وفق  إِنَّ سمَّ
ُ
رة جُزءًا من الثمن الم

َ
خذ مُباش

َ
ف تأ جازت التصرُّ

َ
ة إِن أ قليَّ

َ
نَّ الأ

َ
أ

هم من جهة الثمن، فقط، ويثبت لها ا ِ
يها فيكون العقد غير نافذ في حق 

َ
و امتنعت عن إِبداء رأ

َ
بة بما نسبة حصصهم في العقار. وإِذا ما رفضت أ

َ
طال

ُ
لم

 
ُ
يضًا، ولكن عن طريق المحكمة!يُقابِل حصصها من الثمن الم

َ
ى، أ  سمَّ

خضع 
َ
ة الذي أ دونة المدنيَّ

ُ
 مع موقف واضع الم

َ
ة ة عدم انسجامه البتَّ ة العقاريَّ شر عِ في إِطار قانون الِملكيَّ

ُ
قرارات الشركاء الذين ويرد على موقف الم

عت
ُ
عمال الِإدارة غير الم

َ
رباع المال الشائع عند قيامهم بأ

َ
ة ــ لرقابة القضاء )سوار، يملكون ثلاثة أ فات الماديَّ ؛ مُبارَك، 123: 2010ادة ــ وهي من قبيل التصرُّ

ف في كامل العقار ــ وهو م46: 1996 نَّ التصرُّ
َ
ة للقضاء، على الرغم من أ ة برقابة شكليَّ ة العقاريَّ ه اكتفى في قانون الِملكيَّ نَّ

َ
فات (، حين أ ن قبيل التصرُّ

شدُّ 
َ
ة ــ أ شر عِ لنهوضها الإِ  القانونيَّ

ُ
ة التي اشترط الم ة الرضائيَّ

َ
هايأ

ُ
ه يصدق على قسمة الم

ُ
مر ذات

َ
عتادة! )والأ

ُ
عمال الِإدارة غير الم

َ
طورة من أ

ُ
جماع ــ على خ

ة. يقول الدكتور  ة القضائيَّ
َ
هايأ

ُ
قه فيُصَار إِلى قسمة الم عتادة ــ، وعند عدم تحقُّ

ُ
عمال الِإدارة الم

َ
ة  الرغم من كونها من أ

َ
هايأ

ُ
سوار ــ رحمه الله ــ: " الم

ر في إِدارة الما قرَّ
ُ
صل الم

َ
نَّ اشتراط الِإجماع هنا جاء على خلاف الأ

َ
ق بإِجماع الشركاء... ويُلاحَظ أ ة: وهي تتحقَّ فاقيَّ ِ

 
ة... الات غلبيَّ

َ
 تكفي الأ

ُ
ل الشائع حيث

ة، وهي قسمة 43: 1996. رَ قريبًا من هذا المعنى: مُبارَك، 114: 2010مدني(".  1034)م ة الرضائيَّ
َ
هايأ

ُ
د في قسمة الم شرَّع قد تشدَّ

ُ
نَّ الم

َ
. وهنا، نلحظ أ

ة للشيوع( ف في كامل العقار وهي إِزالة جذريَّ ف في التصرُّ قيت، وتخفَّ
َ
 منفعة لا قسمة مِلك للمال، وعلى سبيل التأ

ة عند تقرير قليَّ
َ
كبر للأ

َ
ر حماية أ

َّ
شر عِ قد وف

ُ
عتادة؛ بالسماح لهم بالاعتراض لدى المحكمة  وبذا، يكون الم

ُ
عمال الِإدارة غير الم

َ
ة القيام بأ كثريَّ

َ
الأ

كثرَ من جانب، 
َ
عتادة في أ

ُ
عمال الِإدارة غير الم

َ
عمال التصرُّف وأ

َ
ا للمُشر عِ المصرِي ــ ومن حذا حذوه ــ الذي ساوى بين أ

ً
قة )خلاف

َ
همها: اشتراط مُواف

َ
أ

ة الشركاء الذ كثريَّ
َ
 التصرُّف من عدمه. زكي، أ

ُ
 إِجازة

ُ
رباع الحصص في كليهما؛ وإِخضاعهما لرقابة القضاء من حيث

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
: 1978ين يملكون على الأ

ه: " 1035(. تنصُّ المادة )133ــ  131؛ 129ــ  128 نَّ
َ
ن ي 1مدني( على أ

َ
رباع المال الشائع، أ

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
روا في سبيل تحسين ـ للشركاء الذين يملكون على الأ ِ

قر 

ن 
َ
عتادَة، على أ

ُ
عِدَّ له، ما يخرج عن حدود الِإدارة الم

ُ
ة والتعديل في الغرض الذي أ ساسيَّ

َ
غوا قراراتهم إِلى باقي الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأ ِ

 
يُبل

ـ وللمحكمة عند الرجوع إِليها ـ إِذا وافقت على  2ن تاريخ التبليغ. ، ولمن خالف من هؤلاء حقُّ الرجوع إِلى المحكمة خلال شهرين مبإِعذار رسمي ٍ الشركاء 

خالِف من الشر 
ُ
ر إِعطاء الم ِ

قر 
ُ
ن ت

َ
ٍ أ

 من التدابير، ولها بوجه خاص 
ً
ر مع هذا ما تراه مُناسِبا ِ

قر 
ُ
ن ت

َ
ة ـ أ غلبيَّ

َ
كاء كفالة تضمن الوفاء بما قد قرار تلك الأ

 يُستحقُّ من التعويضات".

 :المطلب الثاني

ة الشركاء في كامل المال الشائع غلبيَّ
َ
ة من تصرُّف أ  موقف التشريعات العربيَّ

ف في كامل المال المملوك على الشيوع  ة الحصص في التصرُّ غلبيَّ
َ
ِ الشركاء الذين يملكون أ

لة حق 
َ
إِلى ثلاث انقسمت التشريعات العربية إِزاء مسأ

 طوائف:

ولى: التزمت الصمت عند مُعا
ُ
ها تحظر على الطائفة الأ نَّ

َ
ا يمكن معه القول بأ لة؛ ممَّ

َ
ة الشائعة حيال هذه المسأ حكام الناظمة للمِلكيَّ

َ
جتها للأ

َ
ل

ى من المساس 
َّ
ت
َ
ة يتا ف في كامل العقار الشائع؛ لما في ذلك من عظم خروج عن القواعد العامَّ نصبتهم، التصرُّ

َ
ا كانت أ يًّ

َ
ة الغير: كالقانون الشركاء، أ بمِلكيَّ

: المد ة الشائعة )المواد  حكام الناظمة للمِلكيَّ
َ
د )رَ الأ وحَّ

ُ
ِ الم

ة  1016ــ  986ني العربي  حكام الناظمة للمِلكيَّ
َ
ِ )رَ الأ

ردني 
ُ
د((؛ والقانون المدني الأ مدني عربي مُوحَّ

 :   1059ــ  1030الشائعة )المواد 
َ
ِ )رَ الأ

ة السوداني  عامَلات المدنيَّ
ُ
ردني((؛ وقانون الم

ُ
: مدني أ ة الشائعة )المواد  مدني  537ــ  532حكام الناظمة للمِلكيَّ

ة الشائعة )الموادَ:  حكام الناظمة للمِلكيَّ
َ
ِ )رَ الأ

ة الِإماراتي  عامَلات المدنيَّ
ُ
ة  1181ــ  1152سوداني((؛ وقانون الم عامَلات المدنيَّ

ُ
مدني إِماراتي((؛ وقانون الم

حكام الناظمة للمِ 
َ
ِ )رَ الأ

: العُماني  ة الشائعة )المواد   مدني عُماني(. 839ــ  808لكيَّ

، فلا يمكن ا مَّ
َ
ف في كامل العقار الشائع. ومن ث نصبتهم التصرُّ

َ
ا كانت أ يًّ

َ
ة الشركاء، أ غلبيَّ

َ
ف في كامل الطائفة الثانية: حظرت صراحة على أ لتصرُّ

 بإِجماع الشركاء. كقانون الالتزامات والعقود ا
َّ

ولى من المادة )المال الشائع إِلا
ُ
ِ )تنصُّ الفقرة الأ

ة لا  972لمغربي  غلبيَّ
َ
: " قرارات الأ نَّ

َ
مدني مغربي( على أ

وجِ 
ُ
رة"(؛ وقانون الم

َ
ة مُباش عمال الِإدارة التي تمسُّ الِملكيَّ

َ
ى أ عمال التصرُّف، وحتَّ

َ
ق بأ

َّ
ة: أ ــ فيما يتعل قليَّ

َ
لزِم الأ

ُ
ِ )تنصُّ الفقرة ت

ولى بات والعقود اللبناني 
ُ
الأ

عمال التصرُّف، وبا 836من المادة )
َ
: بأ

ً
لا وَّ

َ
: أ ة إِذا كانت تختصُّ بول قرارات الغالبيَّ

َ
ة على ق قليَّ

َ
جبَر الأ

ُ
ه: " لا ت نَّ

َ
يضًا، مدني لبناني( على أ

َ
ة أ عمال الِإداريَّ

َ
لأ

ه،  رة". رَ الصدَّ
َ
ة مُباش ِ )تنصُّ الفقرة الأولى من المادة )(؛ والقانون المد177؛ 174: 1982إِذا كانت تمسُّ الِملكيَّ

لُّ  1062ني العراقي 
ُ
ه: " ك نَّ

َ
مدني عراقي( على أ

ِ وجه كان من غير رضاه"(. وموقف هذه ا
ي 
َ
ا بأ ا مُضِرًّ

ً
ف ن يتصرُّف فيها تصرُّ

َ
ة الآخر؛ وليس له أ جنبيٌّ في حصَّ

َ
لتشريعات ينسجم مع واحد من الشركاء أ

ة، حكام العدليَّ
َ
ة الأ

َّ
 تنصُّ المادة ) موقف مجل

ُ
ف في كامل المال الشائع )حيث لُّ واحد من الشركاء في  1075التي تشترط الِإجماع للتصرُّ

ُ
: " ك نَّ

َ
ة( على أ

َّ
مجل
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ة الآخر بدون إِذن حدهما في حصَّ
َ
ف أ  عن الآخر؛ فلذلك لا يجوز تصرُّ

ً
حدٌ وكيلا

َ
ة الآخر، ولا يُعتبَر أ جنبيٌّ في حصَّ

َ
ول الدكتور سوار ــ ه...". يقشركة الِملك أ

قة 
َ
ن عليها الحصول على مُواف ة الشركاء في دار بيع هذه الدار، تعيَّ غلبيَّ

َ
رادت أ

َ
: " فإِذا أ جميع الشركاء على هذا البيع. رحمه الله ــ تعليقًا على هذا النصَّ

ة ا قة، امتنع إِجراء البيع، مهما كانت حصَّ
َ
واف

ُ
حد الشركاء، ورفض الم

َ
ت أ خالِف زهيدة". وإِذا ما تعنَّ

ُ
ه: الكزبري، 378: 1991لم

َ
يضًا المعنى ذات

َ
: 1959. رَ أ

 .348ــ  347

ف في كامل المال الشائع. سوا ة التصرُّ ِ الذي يشترط بدوه الِإجماع لصحَّ
رًا بموقف الفقه الِإسلامي  ِ

 
ث
َ
ة هذا جاء مُتا

َّ
؛ 131: 2010ر، وموقف المجل

جارِي 108: 1977طه، 
ُ
ف في مِلكه، ومن مُستلزَمَات هذا المبدأ حقُّ المالك في  (. وهذه التشريعات ت ة المالك في التصرُّ في موقفها هذا احترام مبدأ حُريَّ

ه: " لا يجوز  نَّ
َ
ة القاضية بأ ف في ماله رغمًا عنه، جريًا مع القاعدة الفقهيَّ ف في مِلكه من عدمه، فلا يُفرَض عليه التصرُّ ف في مِلكالتصرُّ ن يتصرَّ

َ
حد أ

َ
 لأ

ة( )يقول الدكتور عبد الكريم زيدان ــ رحمه الله ــ في معرِض تعليقه على هذه القاعدة: "مِلك الغير مُحترم؛ فلا يجوز انتهاك  96الغير بلا إِذنه" )م
َّ
مجل

بِيح له التصرُّف، 
ُ
ف الِإنسان في مِلك غيره بلا إِذن ولا صفة ت فه في مِلك الغير لا يجوز شرعًا". حرمته بالتصرُّف فيه بلا إِذن صاحبه... فإِن تصرَّ فتصرُّ

ه: الزرقا، 162: 2014
َ
 (.464ــ  461: 2012. رَ المعنى ذات

ف في كامل المال ا رباع المال الشائع التصرُّ
َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
ة الشركاء الذين يملكون على الأ كثريَّ

َ
جازت صراحة لأ

َ
لمملوك على الشيوع، الطائفة الثالثة: أ

ِ )تنصُّ المادة )كالقانون المدني الم
روا التصرُّف  832صري  ِ

ن يُقر 
َ
رباع المال الشائع، أ

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
: " للشركاء، الذين يملكون على الأ نَّ

َ
مدني مصري( على أ

ن يُعلِنوا قراراتِهم إِلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حقُّ الرجوع إِ 
َ
سباب قوية، على أ

َ
لى المحكمة، خلال شهرين من فيه إِذا استندوا في ذلك إِلى أ

ر تبعًا للظروف ما إِذا كان التصرُّف واج ِ
قر 

ُ
ن ت

َ
ة بمصالح الشركاء، أ بًا"(؛ والقانون المدني وقت الِإعلان. وللمحكمة، عندما تكون قسمة المال الشائع ضارَّ

ِ )المادة )
طابِق المادة ) 841الليبي 

ُ
ِ )تنصُّ المادة )مدني مصري((؛ والقانون الم 832مدني ليبي(، وهي ت

ه: " للشركاء  787دني السوري  نَّ
َ
مدني سوري( على أ

 
َ
ة. على أ سباب قويَّ

َ
روا التصرُّف فيه إِذا استندوا في ذلك إِلى أ ِ

ن يُقر 
َ
رباع المال الشائع، أ

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
غوا قراراتهم إِلى باقي الشركاء الذين يملكون على الأ ِ

 
ن يُبل

ة . ولم784كما ورد في المادة  ف من هؤلاء حقُّ الرجوع إِلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ. وللمحكمة، عندما تكون قسمة المال الشائع ضارَّ
َ
ن خال

ر تبعًا للظروف ما إِذا كان التصرُّف واجبًا". هذا، وتشترط المادة ) ِ
قد 

ُ
ن ت

َ
ن يتمَّ التبليغ بمُوجَب784بمصالح الشركاء، أ

َ
ار إِليها، أ

َ
ش
ُ
و  ( الم

َ
كتاب مضمون أ

خرى. رَ الكزبري، 
ُ
ة أ ِ )تنصُّ المادة )348: 1959بطريقة رسميَّ

ِ  720(؛ والقانون المدني الجزائري 
قل 

َ
ه: " للشركاء الذين يملكون في الأ نَّ

َ
مدني جزائري( على أ

رباع )
َ
سب3/4ثلاثة أ

َ
روا التصرُّف فيه إِذا استندوا في ذلك إِلى أ ِ

ن يُقر 
َ
ٍ قراراتهم إِلى باقي الشركاء، ( المال الشائع أ

ن يُعلنوا بعقد غير قضائي 
َ
ة، على أ اب قويَّ

ة بمصالح ا ن ولمن خالف من هؤلاء حقُّ الرجوع إِلى المحكمة خلال شهرين من وقت الِإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارَّ
َ
لشركاء، أ

ر تبعًا للظروف ما إِذا كان التصرُّف واجبً  ِ
قد 

ُ
ِ )تنصُّ المادة )ت

ه: " للشركاء الذين يملكون على  786ا"(؛ والقانون المدني البحريني  نَّ
َ
مدني بحريني( على أ

ة بمص ة، وكانت القسمة ضارَّ سباب قويَّ
َ
روا التصرُّف فيه إِذا استندوا في ذلك إِلى أ ِ

ن يُقر 
َ
رباع المال الشائع أ

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
ن يُخالأ

َ
طِروا الحِ الشركاء، وعليهم أ

م إِلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يومً  ن يتقدَّ
َ
ل بعلم الوصول بدون مظروف، ولمن خالف من هؤلاء أ ا من وقت باقي الشركاء بقرارهم بكتاب مُسجَّ

ِ )تنصُّ المادة )
و رفضه"(؛ والقانون المدني الكويتي 

َ
ف أ ه: " للشركاء مدني كوي 827الِإخطار، وللمحكمة تبعًا للظروف التصريح بالتصرُّ نَّ

َ
ه: على أ نَّ

َ
تي( على أ

ة، وكانت سباب قويَّ
َ
روا التصرُّف فيه إِذا استندوا في ذلك إِلى أ ِ

ن يُقر 
َ
رباع المال الشائع، أ

َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
ة بمصالح  الذين يملكون على الأ القسمة ضارَّ

ف من 
َ
ن يُخطِروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خال

َ
م إِلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يومًا من وقت الِإخطار، الشركاء، وعليهم أ ن يتقدَّ

َ
هؤلاء أ

يل،  ِ
 
بو الل

َ
و رفضه". رَ أ

َ
ف أ ِ )المادة )149ــ  147: 1990وللمحكمة تبعًا للظروف التصريح بالتصرُّ

مدني قطري(، وهي  861(؛ والقانون المدني القطري 

طابِق المادة )
ُ
قة )تنصُّ المادة )مدني كويتي((. في حين ا 827ت

َ
طل

ُ
ة الم غلبيَّ

َ
غلب  1192كتفى القانون المدني اليمنيُّ بالأ

َ
ه: " إِذا رغب أ

نَّ
َ
مدني يمني( على أ

و كان 
َ
رِض عليه أ

ُ
سباب الداعية إِليه، فاعت

َ
علنوا باقي الشركاء بقرارهم مع الأ

َ
ف في المال الشائع، وأ يبًا في التصرُّ ولم بعض الشركاء غائبًا الشركاء نصَّ

ف في المال مع تحقيق المصلح مر بالتصرُّ
َ
ا لا يقبل القسمة بدون ضرر، يلجأ الراغبون إِلى القضاء ليأ ة، ويقوم قرار القاض ي يُمكِن إِعلانه، وكان المال ممَّ

ة حقُّ  قليَّ
َ
ر من الأ ِ

دها  المحكمة مقام مُوافقة الشركاء جميعًا، وللمُتضر  ِ
حد 

ُ
م من قرار  بالتصرُّف طبقًا للشروط التي ت

ُّ
اللجوء إِلى القضاء للتظل

ة". غلبيَّ
َ
 الأ

 ِ
 
ة التي اشترطت ات قسط هو موقف التشريعات العربيَّ

َ
نَّ فيه فرط تسامح في غير موطنه، والأ

َ
ِ أ
شر عِ اليمني 

ُ
لاحَظ على موقف الم

ُ
فاق الشركاء والم

رباع الحصص(.
َ
ِ ثلاثة أ

قل 
َ
 الذين يملكون على الأ

نَّ موق
َ
لاحَظ أ

ُ
همها )رَ ذلك: السنهوري، جوالم

َ
ة جوانب لعلَّ أ ردني من عدَّ

ُ
خيها الأ

َ
: 1991؛ سوار، 841ــ  838: 8ف هذه التشريعات يفضل موقف أ

بو السعود، 379ــ  378
َ
لبَه، 93ــ  92: 1997؛ أ

ُ
لبَه، 96ــ  95: 1987؛ ط

ُ
 (:172ــ  171: 1998؛ كيرة، 19ــ  15: 2018؛ ط

ت بين تصرُّ  أــ ها سوَّ نَّ
َ
ِ الذي حصر وعاأ

ردني 
ُ
ا للمُشر عِ الأ

ً
، فكانت مُنسجِمة مع نفسِها، خلاف

ً
م منقولا

َ
كان المحل عقارًا أ

َ
ة الشركاء سواء أ كثريَّ

َ
ءَها ف أ

 في إِطار العقارات، فقط.

ن يكون  ب ــ
َ
ة، يستوي في ذلك أ فات القانونيَّ نواع التصرُّ

َ
ة الشركاء إِجراء جميع أ كثريَّ

َ
ها سمحت لأ نَّ

َ
قًا أ ِ

 
م مُتعل

َ
ة، كالبيع، أ  للمِلكيَّ

ً
ف ناقلا التصرُّ
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ن يرد التصرُّف على كا
َ
يضًا أ

َ
، كالرهن. ويستوي في ذلك أ ٍ

ٍ تبعي 
ٍ عيني 

م بترتيب حق 
َ
ِ انتفاع، أ

، كحق  ٍ
صلي 

َ
ٍ أ
ٍ عيني 

م على جزء بترتيب حق 
َ
مل المال الشائع أ

ِ الذي حصرها في إِطار
ردني 

ُ
ا للمُشر عِ الأ

ً
ة والتي محلها كامل العقار الشائع.  منه. خلاف  تلكم الناقلة للمِلكيَّ

ف في المال الشائع بج ة الشركاء في التصرُّ كثريَّ
َ
نَّ الغاية التي ترمي إِليها التشريعات التي تسمح لأ

َ
ف ويكمن سبب هذا الاختلاف في أ ميع ضروب التصرُّ

ة ليس المقصود منه هو إِنهاء حالة الشيوع ــ كم ما تسهيل سُبُل الانتفاع بالمال الشائع وتجاوز القانونيَّ ِ ــ وإِنَّ
ردني 

ُ
ة الأ ا هو الحال في قانون الِملكية العقاريَّ

مثل بالمال المملوك على الشيوع.
َ
 ما عساه يعترض الشركاء من عقبات تحول دون الانتفاع الأ

ة التصرُّ  ج ــ كثريَّ
َ
غِ للأ سو 

ُ
سباب التي ت

َ
عت في نطاق الأ ها وسَّ نَّ

َ
ِ حال أ

ل 
ُ
ة إِجراء التصرُّف في ك كثريَّ

َ
، يكون بوسع الأ مَّ

َ
ف في كامل المال الشائع؛ ومن ث

ن تعرض للشركاء فرصة مُواتِية يُ 
َ
و أ

َ
ن يكون المال الشائع غير قابل للقسمة، أ

َ
ة لِإجراء مثل هذا التصرُّف، كأ سباب قويَّ

َ
ى فواتها لبيع تنهض فيه أ

َ
خش 

و 
َ
و إِنشاءات، ولا يملك المال بشروط مُغرِية، أ

َ
و ترميمات أ

َ
 بعد إِجراء تحسينات أ

َّ
حوال التي لا يُمكن فيها للشركاء الانتفاع الحسن بالمال إِلا

َ
في الأ

ا يعني بقاء المال الشائع خرِبًا لا يمكن الِإفادة منه، فيعمد الشركاء إِلى رهنه شتاعُون المال الكافي لِإجرائها؛ ممَّ
ُ
لحصول على القرض ضمانًا ل الشركاء الم

ة في العقار المملوك على الشيوع غي قليَّ
َ
ن تكون حصص الأ

َ
ردنيَّ حصر نطاق ذلك في حالة يتيمة وهي أ

ُ
شر عِ الأ

ُ
نَّ الم

َ
ر قابلة للقسمة مُنفرِدَة اللازم. حين أ

و مُجتمِعة.
َ
 أ

ة في التحقُّ  د ــ ها منحت المحكمة سلطة حقيقة مرنة، فللمحكمة سلطة تقديريَّ نَّ
َ
ف في كامل المال الشائع من أ غِ التصرُّ سو 

ُ
ة ت سباب قويَّ

َ
ق من توافر أ

 بإِجماع الشركاء؛ و 
َّ

ف إِلا و منعه، وهنا، لا يمكن إِجراء التصرُّ
َ
ف أ بذا لم تترك هذه عدمه، وبناءً عليه يثبت لها سلطة البت في إِجراء هذا التصرُّ

ة فعليَّ   دون حماية قضائيَّ
َ
ة قليَّ

َ
د المحكمة من مثل التشريعاتُ الأ ردنيُّ فقد جرَّ

ُ
شر عِ الأ

ُ
ا الم مَّ

َ
ة إِلى القضاء. أ كثريَّ

َ
م من قرار الأ

ُّ
ة؛ كونها تملك حقَّ التظل

 هذه الصلاحيات.

 الخاتمة

ة بالسماح لل ة العقاريَّ ه واضع قانون الِملكيَّ ر توجَّ ِ
ة الشائعة نظرة ترحيب؛ وهذا ما يُفس  شرعِ إِلى الِملكيَّ

ُ
ِ لا ينظر الم

قل 
َ
شركاء الذين يملكون على الأ

، سلاسة استغلا مَّ
َ
ص من حالة الشيوع، ومن ث

ُّ
ا التخل ل بشكل ملموس جدًّ ِ

ا يُسه  ف في كامل العقار؛ ممَّ رباع الحصص من التصرُّ
َ
ل العقار على ثلاثة أ

مثلَ.
َ
 وجه أ

ة خاصَّ  شر عِ، هنا، قد يبدو في ظاهره نزع مِلكيَّ
ُ
نَّ مثل هذا وهذا التصور الذي ساقه الم

َ
ة(، بيد أ كثريَّ

َ
ة )الأ ة( تحقيقًا لمصلحة خاصَّ قليَّ

َ
ة الأ ة )مِلكيَّ

نَّ المص
َ
ة لا تقوى مُتناثِرة بذاتِها على تسويغه، والصواب أ ستفيدِين منه كحالات فرديَّ

ُ
قة هنا هي التفسير ضيق في مداه المنظور فيه إِلى الم ِ

تحق 
ُ
لحة الم

وس
َ
ة في نطاقها الأ مثل بالمالمصلحة عامَّ

َ
مام الانتفاع الأ

َ
ة الشائعة عائق كبير أ نَّ الِملكيَّ

َ
فراد بمجموعهم؛ فالحقُّ اليومَ، أ

َ
 ع ترعى النظام الاقتصاديَّ للأ

ة في مجموعها في هذا الم مَّ
ُ
راعَى مصلحة الأ

ُ
ن ت

َ
، ينبغي أ مَّ

َ
لك لله؛ ومن ث

ُ
ة ال ـالذي جعل الشارع الحكيم العبد نائبًا عنه فيه؛ إِذ الم ـ وهي مصلحة عامَّ

ة شائعة 9ــ 5: 2017؛ الغنانيم، 104ــ  102: 2006راجحة ــ بتعميره واستغلاله وإِنمائه )الكيلاني،  نَّ ذلك يكون بنقل المال من حالة مِلكيَّ
َ
(. ولا جرمَ أ

ة مُفرَزة مرغوب فيها. )يقول الدكتور عبد الكريم زيدان ــ رحمه الله ـ شياءَ، مرغوب عنها إِلى مِلكيَّ
َ
ة للِإنسان على ما خلقه الله من أ ِ الِملكيَّ

ـ: "وتقرير حق 

ب ِ ش يء... ويترتَّ
ل 
ُ
ِ ش يء ومالك ك

ل 
ُ
شياء هو الله تعالى، فالله تعالى خالق ك

َ
نَّ المالك الحقيقيَّ لهذه الأ

َ
ن لا يُنسِيه أ

َ
نَّ المالك  يجب أ

َ
لناه من أ

ُ
على ما ق

نَّ الإِ 
َ
ل. وعلى الحقيقيَّ هو الله تعالى، أ ِ

 
وك

ُ
نَّ يتصرَّف وفق ما يُريده الم

َ
ن في الوكيل أ

َ
، والشأ ِ

نسان فيما يملكه بمنزلة النائب والوكيل عن مالكه الحقيقي 

فه فيه لجميع القيود التي شرعها الله تعالى، ومنها مُلاحظة مصلحة الجماعة، ن يخضع في تصرُّ
َ
وبكلمة  هذا يجب على من ثبت له الِملك على ش يء أ

فه الناجام ي الله هو تصرُّ نَّ ما يُرض ِ
َ
ا لا شكَّ فيه أ ي الله تعالى، وممَّ ن يتصرَّف فيه على الوجه الذي شرعه الله ويُرض ِ

َ
فع للجماعة مثل: تثميره عة، عليه أ

و تعطيله ولزوم إِنفاقه في وجوه 
َ
ق النفع له وللآخرين وعدم كنزه أ ِ

ِ للمال الذي عنده على الوجه المشروع الذي يُحق 
ِ وسد 

ِ وتحقيق التكافل الاجتماعي 
البر 

ة يقوم بتنفيذها والالت ة للمصلحة العامَّ نَّ قيود الِملكيَّ
َ
صل أ

َ
خاذه وسيلة للِإضرار بالآخرين... والأ ِ

 
حتاجين، وعدم ات

ُ
ة... حاجة الم ِ الِملكيَّ

زام بها صاحبُ حق 

م
ُ
ة لاستقامة أ مور الدنيا ضروريَّ

ُ
ا كانت استقامة أ

َّ
فات ولكن لم مر بمُراقبة تصرُّ

َ
لة بولي الأ

َّ
ذن الله تعالى للجماعة مُمث

َ
ور الآخرة وتسهيل عبادة الله فقد أ

ة المشروعة. ِت مصالحها العامَّ
و يُفو 

َ
ف يُلحق الضرر بالجماعة أ ِ تصرُّ

ل 
ُ
ة، ومنعهم من ك فراد في حقوقهم، ومنها حقُّ الِملكيَّ

َ
جتمع الأ

ُ
.. دفعًا للضرر عن الم

ا لم
ً
ِ الله تعالى". وحفظ

ة التي هي من حق  يضًا: 37ــ  32: 1982صالحه العامَّ
َ
 ( 81؛ 77؛ 20ــ  19. رَ هذه المعاني، أ

نَّ واضع قانون المِ 
َ
ة، بيد أ ة تصبُّ في بوتقة المصلحة العامَّ ة حسنة في ذاتِها؛ لما فيها من آثار إِيجابيَّ ة عمد إِلىوهذه السياسة التشريعيَّ ة العقاريَّ  لكيَّ

دنى من الضمانا
َ
ِ الأ

رباع العقار الشائع، دون توفير الحد 
َ
ة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أ كثريَّ

َ
ة التصرُّف الصادر من أ ت التي تهدف إِلى حماية تقرير صحَّ

فات ولكن حرصت  ة مثل هذه التصرُّ جازت صحَّ
َ
ة التي أ ا للتشريعات العربيَّ

ً
ة، وهذا مسلك غير محمود؛ خلاف قليَّ

َ
فات في إطار الأ على ضبط هذه التصرُّ

 
ُ
غفله الم

َ
قت بذلك توازنًا محمودًا بين مصالح الفريقين. وهذا ما أ ة الشركاء، فحقَّ قليَّ

َ
ة إِلى أ نة توفر حماية حقيقيَّ .قيود مُعيَّ ردنيُّ

ُ
 شر عُِ الأ
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 النتائج

همها:
َ
 خلصت هذه الدراسة إِلى جملة من النتائج، تاليًا أ

 ِ
شر 

ُ
ة الذين لم يكونوا طر أ ــ خرج الم قليَّ

َ
ا في مُواجَهة الأ

ً
رباع الحصص وجعله نافذ

َ
ه لآثار العقد الذي يُجرِيه الشركاءُ مالكو ثلاثة أ ِ

ا فيه ع عند مد 
ً
ف

جنبيُّ 
َ
ى غيرهم؛ فالأ ا فيه، ولا يتعدَّ

ً
شخاص الذين كانوا طرف

َ
نَّ آثار العقد تنحصر في الأ

َ
ِ القاض ي بأ

عن العقد لا يناله منه نفع،  عن إِطار المبدأ القانوني 

ة على  208؛ م110ولا يطاله منه ضرر )م ف في كامل العقار الشائع يجد سنده بتقديم المصلحة العامَّ ة بالتصرُّ كثريَّ
َ
شر عِ للأ

ُ
نَّ سماح الم

َ
مدني(. بيد أ

ن:" يُدفع الضرر العا
َ
ة القاضية بوجوب أ ا بالقاعدة الفقهيَّ

ً
خذ

َ
ة عند تعارضهما، أ ، الخاصَّ ِ

". مُّ بالضرر الخاص  ِ
 
خف

َ
شدُّ بالأ

َ
ة؛ م 27؛ 26)موالأ

َّ
 65مجل

 مدني(.

ة غير قابلة للقسمة مُنفرِد قليَّ
َ
ف في كامل العقار الذي تكون فيه حصص الأ ة بالتصرُّ كثريَّ

َ
شر عِ بالسماح للأ

ُ
و مُجتمِعة تتلاءَم ب ــ إِنَّ سياسة الم

َ
ة أ

 ِ
شر 

ُ
 مع موقف الم

ُ
 النتيجة

ُ
ة للمُزايدة بين  113ع من قسمة العقار الشائع )متمامًا من حيث قليَّ

َ
ة(؛ إِذ يُصَار في كليهما إِلى عرض حصص الأ ة عقاريَّ مِلكيَّ

. ِ
 بالمزاد العلني 

ً
 الشركاء مالكِي الحصص القابلة للقسمة، وفي حال رفضهم يُصَار إِلى بيع العقار كاملا

حكام النج ــ 
َ
ة للأ

َ
جتزأ

ُ
جة الم

َ
عال

ُ
ورثت الم

َ
ة أ رباع الحصص في كامل العقار بعض التشوهات التشريعيَّ

َ
ف الشركاء الذين يملكون ثلاثة أ اظمة لتصرُّ

قة الشركاء مالكِي ثلاثة 
َ
ه اشترط مُواف نَّ

َ
ف في كامل المنقول، حين أ شر عِ الٍإجماع للتصرُّ

ُ
ة: كاشتراط الم رباع الحصص للتصرُّف الغريبة وغير المنطقيَّ

َ
أ

فات القانونيَّ بكامل العقار! وك ا للتصرُّ
ً
عتَادة لرقابة القضاء؛ خلاف

ُ
عمال الِإدارة غير الم

َ
ة في إِطار أ كثريَّ

َ
فات الأ شر عِ تصرُّ

ُ
ة في كامل العقار ذا، إِخضاع الم

ة.  ة شكليَّ خضعها لرقابة قضائيَّ
َ
 التي أ

ة د ــ ة العقاريَّ سباب التي دفعت واضع قانون الِملكيَّ
َ
ف في  على الرغم من وجاهة الأ رباع الحصص بالتصرُّ

َ
ة الشركاء مالكِي ثلاثة أ كثريَّ

َ
بالسماح لأ

ه اك نَّ
َ
برزها أ

َ
ة ــ يشوبه بعض المحاذير، لعل من أ شر عِ ــ بصيغته الحاليَّ

ُ
تى عليه الم

َ
نَّ الحلَّ الذي أ

َ
 أ

َّ
م كامل العقار، إِلا ن يتقدَّ

َ
تفى لإعمال هذا النصَّ أ

ة الشركاء بطلب إِلى مُ  كثريَّ
َ
ة( غيرُ قابأ قليَّ

َ
ة )حصص الأ تبقِيَّ

ُ
نَّ الحصص الم

َ
دِير من أ

ُ
ق الم ف في كامل العقار؛ إِذ بمجرد تحقُّ لة دِير التسجيل لِإجراء التصرُّ

ة من لحظة تسجيله لدى دائرة ا قليَّ
َ
ا في مُواجَهة الأ

ً
ف نافذ و مُجتمِعة، يتمُّ إِجراء التصرُّف، ويعدُّ التصرُّ

َ
 للقسمة مُنفرَدة أ

َ
راض ي والمساحة، سواء لأ

لُّ ما تملكه عند رفضها هو تقديم اعتراض لدى محكمة البداية وذلك لغايات ا
ُ
م رفضت إِجازته. وك

َ
ف أ ة إِجازة التصرُّ قليَّ

َ
قبلت الأ

َ
بة بالتعويض أ

َ
طال

ُ
لم

و تقدي
َ
ة فسخ التصرُّف، أ ن تملك المحكمة صلاحيَّ

َ
ى، دون أ سمَّ

ُ
ساس الثمن الم

َ
ر على أ  ر التعويض وفق ثمن المثل.الذي يُقدَّ

 التوصيات

برزها:
َ
 وخلصت هذه الدراسة إِلى جملة من التوصيات، نعرض فيما يلي لأ

ساس ثمن المثل لا
َ
ة على أ كثريَّ

َ
ة التي ترفض إِجازة تصرُّف الأ قليَّ

َ
ب به من قِبل الأ

َ
طال

ُ
ى، جريًا أ ــ منح المحكمة سلطة تقدير التعويض الم سمَّ

ُ
 الثمن الم

ه:" لا ضرر ولا ضرار، والضرر يُزال" )ممع القو  نَّ
َ
ر بقدرها" )م 62اعد الفقهية القاضية بأ بِيْحَ للضرورة يتقدَّ

ُ
ع بقدر  22مدني(؛ "ما أ

َ
ة(؛ " الضرر يُدف

َّ
مجل

ة(؛ " الاضطرار لا يُبِطل حقَّ الغير" )م 31الِإمكان" )م
َّ
 مدني(. 63مجل

ق
َ
ك الأ

ُّ
رباع الحصص بالشفعة، بإِضافة بند إِلى الفقرة ب ــ النصُّ صراحة على عدم جواز تمل

َ
ة للعقار المبيع من قبل الشركاء مالكِي ثلاثة أ ليَّ

ة(. 14الخامسة من المادة ) ة عقاريَّ  مِلكيَّ

نصبة؛ بغض النظر عن عدد الشركاء، على غرار ما 
َ
ف في كامل العقار بقيمة الأ ة المطلوبة لغايات التصرُّ كثريَّ

َ
فعله واضع ج ــ ربط حساب الأ

عتَادة )م
ُ
عمال الِإدارة الم

َ
ة في إِطار أ  مدني(. 1034/1المدونة المدنيَّ

ِ المادة )
حوال التي يكون فيها بي 46د ــ تعديل نص 

َ
ة ــ في الأ عمال التسويَّ

َ
ثناء القيام بأ

َ
ة ــ أ  يُسمَح بإِجراء القسمة الرضائيَّ

ُ
ة( بحيث ة عقاريَّ ن مِلكيَّ

ة  هليَّ
َ
ِ المادة )الشركاء ناقص أ

و مفقود؛ تحقيقًا للتناغم مع نص 
َ
و غائب أ

َ
و عديمها أ

َ
ة( التي تسمح صراحة بإِزالة الشيوع في إِطار  99أ ة عقاريَّ مِلكيَّ

ا ما كانت طريقة إِزالة الشيو  يًّ
َ
و مفقود، أ

َ
و غائب أ

َ
و عديمها أ

َ
ة أ هليَّ

َ
ى مع وجود شريك ناقص أ ت تسويتها حتَّ ولى  ع. ذلكالعقارات التي تمَّ

ُ
نَّ الحالة الأ

َ
أ

ثناء إِجراءات التسوية.
َ
جدر بالرعاية من الثانية؛ كونها تهدف إِلى إِنهاء الشيوع أ

َ
 أ
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بو السعود، ر. )
َ
ة ومصادرها(. 1997أ صليَّ

َ
ة الأ حكام الحقوق العينيَّ

َ
ة، أ صليَّ

َ
ة الأ ة.. الاسكنالوجيز في الحقوق العينيَّ  درية: دار المطبوعات الجامعيَّ

يل، إ. د. ) ِ
 
بو الل

َ
ة(. 1990أ صليَّ

َ
ة الأ  . الكويت: مطبوعات جامعة الكويت.الحقوق العينيَّ

ة(. 2012الزرقا، ش. أ. )  (. دمشق: دار القلم.10. )طشرح القواعد الفقهيَّ

ة.(. 1978زكي، م. ج. ) صليَّ
َ
ة الأ  طبعة جامعة القاهرة.القاهرة: م الوجيز في الحقوق العينيَّ

ة(. ا1982زيدان، ع. ) ة في الشريعة الإسِلاميَّ ة للمصلحة العامَّ ة الفرديَّ  .لقيود الواردة على الِملكيَّ

ة.(. 2014زيدان، ع. ) ة في الشريعة الإسِلاميَّ  دمشق: دار الرسالة. الوجيز في شرح القواعد الفقهيَّ

ِ(.شرح القانون المدني )ا(. 1991السنهوري، ع. )  دمشق: مطبوعات جامعة دمشق. لسوري 

ة(. 1999السنهوري، ع. ) صليَّ
َ
ة الأ  . عمان: دار الثقافة. شرح القانون المدني، الحقوق العينيَّ

ة(. 2001السنهوري، ع. ) ة العربيَّ دونات المدنيَّ
ُ
ِ والم ة في القانون المدني، دراسة مُوازَنة بالفقه الإسِلامي  ِجاهات العامَّ

 (. عمان: دار الثقافة.2. )طالات 

ة في ذاته في القانون المدني(. 2010السنهوري، ع. )  (. عمان: دار الثقافة.2. )طحقُّ الِملكيَّ

 .الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، ع. 

موالالسنهوري، ع. 
َ
شياء والأ

َ
ل للأ ة مع شرح مُفصَّ  .الوسيط في شرح القانون المدني، حقُّ الِملكيَّ

ه، ع. ف. )ا ِ (. 1982لصدَّ
ِ والقانون الِمصري  ة، دراسة في القانون اللبناني  صليَّ

َ
ة الأ ة.الحقوق العينيَّ  . بيروت: دار النهضة العربيَّ

لبَه، أ. )
ُ
 .الوسيط في القانون المدني(. 1987ط

لبَه، أ. )
ُ
ة الشائعة(. 2018ط  .الِملكيَّ

ة في القانو (. 1977طه، غ. ح. ) ِ ــ دراسة مُقارَنةالحقوق العينيَّ  . الكويت: مطبوعات جامعة الكويت.ن المدني الكويتي 

ة. 2017الغنانيم، ن. ) ات الفقهيَّ ستجدَّ
ُ
هميته في الم

َ
 (.4)44، دراسات: علوم الشريعة والقانون (. الاجتهاد المقاصديُّ وأ

ة(. 1959الكزبري، م. ) ة.. مطبعة الجامعة السور القانون المدني، الحقوق العينيَّ  يَّ

حكامها ومصادرها(. 1998كيرة، ح. )
َ

ة: أ صليَّ
َ
ة الأ حكام القانون المدني، الحقوق العينيَّ

َ
وجَز في أ

ُ
ة(.الم  . الأسكندرية: دار المعارف )الِإسكندريَّ

ة في السنة ا2006الكيلاني، ع. ز. ) ة )دراسة تطبيقيَّ ة في فهم النصوص الشرعيَّ ليَّ
ُ
ة والك ثر المقاصد الجزئيَّ

َ
ة(. (. أ ، دراسات: علوم الشريعة والقانون لنبويَّ

33(1 .) 

ة(. 1996مُبارَك، س. ) ِ، الحقوق العينيَّ ردني 
ُ
حكام القانون المدني الأ

َ
 . مُوجَز أ

ة غير المنقولة. )د. س.(. زيكن،  ة والحقوق العينيَّ ة العقاريَّ ل جديد لقانون الِملكيَّ  .شرح مُفصَّ

ة، رق ة العقاريَّ ة، العدد )2019( لعام 13م )قانون الِملكيَّ  .2792، ص16/5/2019(، بتاريخ: 5573، منشور بالجريدة الرسميَّ

، رقم ) ة، العدد )، 1976( لعام 43القانون المدني الأردني  ة، إِعداد المكتب . 2، ص1/8/1976(، بتاريخ: 2645منشور بالجريدة الرسميَّ راته الِإيضاحيَّ
َّ
مع مُذك

ِ لنقابة المحامين
ان(،  الفني   .2000)عمَّ

ة )  (.www.qistas.comـمنشورات قسطاس القانونيَّ
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